

نور عيني 
المحاضرة العاشرة
الاعدادالمهني للممارس العام في الخدمة الاجتماعية في الدفاع الاجتماعي
اولا : الاعداد المهني المستمر للممارس العام في مجال الدفاع الاجتماعي 
اذا وضعنا في الاعتبار شمول مفهوم الدفاع الاجتماعي وتعدد المجالات التي يمثلها بل وتعدد المؤسسات التي تقدم خدماتها داخل المجال الواحد لوجدنا ان المشتغلين بالدفاع الاجتماعي ينتمون الى تخصصات متعددة تتكامل وتتعاون لتقديم خدماتها للفئات المستفيدة من تلك المؤسسات حسب وظيفة المؤسسة التي يعمل بها هؤلاء المتخصصون
· ويمكن تقسيم المشتغلين بالدفاع الاجتماعي الى فئتين :-
    الاولى :مشتغلون في بؤرة الدفاع الاجتماعي .
وتضم هذه الفئة المتخصصون تماما في الخدمة الاجتماعية ,ومجال الدفاع الاجتماعي وهم الذين يعتبرون الدفاع الاجتماعي عملهم الاساس ومنهم :
· الاخصائيون الاجتماعيون العاملون بإدارات الدفاع الاجتماعي ومؤسساته .
· الباحثون الاجتماعيون الذين يقومون بدراسات وبحوث تتعلق بالدفاع الاجتماعي .
· الثانية : مشتغلون خارج بؤرة الدفاع الاجتماعي
وتضم هذه الفئة غير المتخصصين في الدفاع الاجتماعي , بل متخصصون في مجالات اخرى ويتعاونون مع المتخصصين في الدفاع الاجتماعي . ومن بين هؤلاء المتخصصون في الاقتصاد ,الاعلام, الدين ,الشرطة ,الكفاية الانتاجية 00الخوما يهمنا في هذا المجال هو الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام باعتباره المهني الممثل لمهنة الخدمة الاجتماعي والذى يوكل اليه بممارستها  .لتحقيق اهدافها في المؤسسات المختلفة على كافة مستويات الممارسة المهنية في مجال الدفاع الاجتماعي .
  1- مفهوم الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام .
   لقد تعددت تعاريف الاعداد المهني للإخصائي الاجتماعي ومنها :-
التعريف الاول :اختيار افضل العناصر الصالحة لدراسة الخدمة الاجتماعية ,واكسابهم القدرة والمهارة مع العملاء من خلال الاعداد النظري والاعداد العملي .
التعريف الثاني : تكوين الشخصية المهنية للأخصائي الاجتماعية وذلك بتعليمه اساسيات المهنة واكسابه الاتجاهات السليمة في مجال التفاعل الوظيفي وتزويده بالمعارف والخبرات والمهارات والاتجاهات التي تمكنه من ممارسة عمله الذى يحتاج فيه الى العلم والمهارة معا .
   - وعلى ذلك يمكن تعريف الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي بأنه :-
   تكوين الشخصية المهنية للممارس العام في الخدمة العامة بإكسابه المعارف النظرية والمهارة في التطبيق بالإضافة الىقيم واخلاقيات المهنة بما يمكنه من ممارسة دوره المهني بأسلوب عملي على اساس انتقائي لمداخل الممارسة المهنية في مجال الدفاع الاجتماعي ,وتزويده بالجديد والمستحدث في المجال اثناء مزاولته لعمله حتى يستطيع ان يتعامل مع العملاء بفاعلية في اطر التعاون مع التخصصات الاخرى لتحقيق اهداف الدفاع الاجتماعي .


2- اهمية الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي :-
   اذا كان الاعداد المهني للإخصائي الاجتماعي كممارس عام ذو اهمية في المجالات المختلفة للممارسة بوجه عام فهو اكثر اهمية في مجال الدفاع الاجتماعي وذلك للأسباب التالية :
السبب الاول : حساسية الفئات التي تقع في مجال الدفاع الاجتماعي كضحايا الجريمة ,المدمنين , المسجونين , الاحداث , المتسولين ...الخ  واختلاف احتياجاتهم وتعدد مشكلاتهم مما يجعل أي شخص غير قادر على التعامل مع تلك الفئات بفاعلية مالم يتم اعداده مسبقا للقيام بمتطلبات دوره فى هذا المجال .
  السبب الثاني :ان الاعداد المهني للممارس العام للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي يعتبر عملية ضرورية لمساعدته على اتقان عمله,خاصة وان البشر هم مادة العمل في هذا المجال ولا يصح ان يكون الانسان عرضة للتجربة والخطأ .
السبب الثالث : يعتبر الممارس العام بحكم انتشاره في مواقع العمل المختلفة بمؤسسات الدفاع الاجتماعي على مستوياتها المتعددة من القوي المؤثرة في صنع القرارات الخاصة بتحقيقاهداف الدفاع الاجتماعي في تلك المؤسسات وهذا يضفى اهمية على ضرورة الاهتمام بإعداده المهني حتى تكون مساهمته في صنع القرارات اكثر ايجابية وفائدة .
 السبب الرابع : ظهور العديد من الاتجاهات الحديثة في ممارسة العمل المهني للخدمة الاجتماعية مع فئات الدفاع الاجتماعي ومنها اتجاه الممارسة العامة ,مما يستوجب ضرورة الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام لتزويده بكل جديدسواءعن طريق  النشرات الدورية او اللقاءات العلمية او الدورات التدريبية حتى يستطيع ان يساير تلك التطورات ويرتفع بمستوى الممارسات المهنية مع تلك الفئات محققا بطريقة افضل لا هداف المهنة كما تتطلبها طبيعة العمل في هذا المجال .
السبب الخامس :يعتبر الدفاع الاجتماعي من اكثر المجالات المهنية بالنسبة للخدمة الاجتماعية الذى يتميز بتطبيق كثير من النظم المحددة لطبيعة العمل في مؤسساته ,والتشريعات الاجتماعية التي تنظم علاقة مستويات الممارسة المختلفة في المجال , الى جانب حدوث تغيرات مستمرة لتلك النظم والتشريعات ملاحقة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع .
    مما يضفى اهمية على ضرورة الاهتمام بالإعداد المهني المستمر للممارس العام للعمل في هذا المجال بما يمكنه من متابعة القوانين والتشريعات المتلاحقة والتي تنظم العمل الاجتماعي في تلك المؤسسات مما يزيد من قدرته على تفهم تلك النظم والتشريعات وزيادة فاعلية دوره .
3- عناصر ومحاور الاعداد المهني المستمر للممارس العام :
تتضمن عملية الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي اربعة عناصر او محاور هي :
1. الاستعداد المهني او الشخصي .
2. الاعداد النظري .
3. التدريب الميداني اثناء الدراسة .
4. الدورات التنشيطية اثناء ممارسة العمل في مجال الدفاع الاجتماعي .
· وفيما يلى تحديدا لتلك العناصر :-
العنصر الاول :الاستعداد المهني والشخصي .
ويتم التحقق من ذلك باختيار الطلاب الصالحين لممارسة المهنة من خلال اجراء الاختبارات الشخصية والمقابلات قبل الالتحاق لدراسة الخدمة الاجتماعية للتأكد متوفر مجموعة الخصائص المهنية والمقومات الشخصية التي ترتبط بقدرة الإخصائي الاجتماعي على ممارسة عمله بنجاح كممارس عام بعد التخرج خاصة وان فاعلية الاعداد النظري والعملي لطالب الخدمة الاجتماعية تتوقف على مدى استعداده لممارسة المهنة .
وترجع اهمية توفر الاستعداد المهني والشخصي لدراسة الخدمة الاجتماعية بوجه عام ومجال الدفاع الاجتماعي بوجه خاص الى انه يظهر مدى وجود الرغبة في خدمة الغير ومساعدتهم على حل مشكلاتهم بالإضافة الى حب المهنة وزيادة الانتماء اليها والرضا عن العمل بعد التخرج والاخلاص فيه .
· ويجب ان يتحلى الطالب المتقدم لدراسة الخدمة الاجتماعية ببعض الخصائص منها :-
· اتزان الشخصية 
· تطابق نسبي بين الخصائص المفروض ان يتحلى بها الأخصائي مع خصائص الطالب .
· القدرة على التفكير التحليلي والوصول الى نتائج .
· القابلية لتكوين علاقات مهنية ايجابية مع العملاء .
· القدرة على حب الغير والرغبة في العمل المهني والثقة في النفس .
· العنصر الثاني : الاعداد النظري .
ويتحقق ذلك من خلال تزويد الطالب بمجموعة من المواد المهنية واخرى كمواد تأسيسية لازمة لتفهم الخدمة الاجتماعية والعلوم التي تساعده في العمل بمجالات الممارس ومنها مجال الدفاع الاجتماعي .
  - ويمكن تحديد اهم المعارف التي يتطلبها الاعداد النظري للإخصائي الاجتماعي لممارسة عمله في مجال الدفاع الاجتماعي في المعارف التالية :- 
· معارف مرتبطة بالنظريات والاساليب التكتيكية لطرق الخدمة الاجتماعية ومداخلها خاصة المدخل التكاملي .
· معارف مرتبطة بالنظريات الاجتماعية والسياسية والعوامل البيئية المؤثرة على العملاء من اجل تقديم الخدمات لهم 
· معارف مرتبطة بالنظريات الخاصة بالفئات المستهدفة من الدفاع الاجتماعي وما يرتبط بتفسير السلوك ومنهانظريات تفسير الانحراف والجريمة .
· معارف مرتبطة بالأسس والادوار التي يمكن ممارستها مع كل فئة من فئات الدفاع الاجتماعي واسس الدفاع الاجتماعي بوجه عام . 
· معارف مرتبطة بكيفية ادارة مؤسسات الدفاع الاجتماعي باعتبارها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقع عبء المشاركة في ادارتها على الممارس العام في الخدمة الاجتماعية وعلى اعتبار ان علم الادارة في محيط الدفاع الاجتماعي (ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ) يجب ان يسير جنبا الى جنب مع الاهتمام بالجوانب الفنية لممارسة المهنة في هذا المجال .
· معارف مرتبطة بنظريات النمو النفسي ورعاية الاسرة والتفاعل الاجتماعي والفئات التي يخدمها الدفاع الاجتماعي في المجتمع . 
· معارف مرتبطة بالجوانب الاخلاقية والممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية من جهة والعمل الفريقي فمؤسسات الدفاع الاجتماعي من جهة اخرى على اعتبار ان الإخصائي الاجتماعي احد اعضاء فريق العمل في تلك المؤسسات .
· معارف مرتبطة باتجاهات وسياسات الدفاع الاجتماعي في المجتمع وتنظيماته على مستوياتها المتعددة ودورالإخصائي الاجتماعي في هذه التنظيمات .
· معارف مرتبطة بالتشريعات والقوانين المؤثرة في خدمات الدفاع الاجتماعي ارتباطا بكل فئة من الفئات التي تقدم لها تلك الخدمات .
· معارف مرتبطة ببعض العلوم0التى يستفاد منها في مجال الدفاع الاجتماعي مثل :-الشريعة الاسلامية , علم الاجرام , علم الاجتماع الجنائي , علم النفس الجنائي , علم ضحايا الجريمة ...الخ 
العنصر الثالث : التدريب الميداني اثناء الدراسة :
        ويعرف التدريب الميداني بأنه : العملية التي تتم من خلال الممارسة الميدانية وتستخدم فيها اسس متعددة مستهدفة مساعدة الطالب على استيعاب المعارف وتزويده بالخبرات الميدانية واكسابه المهارات الفنية وتعديل سمات شخصيته بما يؤدى الى نموه المهنيعن طريق ربط النظرية بالتطبيق من خلال الالتزام بمنهج يطبق في مؤسسات وبإشراف مهني .
  - ويهدف التدريب الميداني او الاعداد العملي الى تحقيق النمو لطالب الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي عن طريق :-
   ا- استيعابه لمعلومات ومعارف مرتبطة بالممارسة المهنية سواء ارتبطت بمفهوم التدريب في مجال الدفاع الاجتماعي ,او معلومات مرتبطة بالمؤسسات التي تقدم خدماتها للفئات المستهدفة , او بنوعية العملاء المستفيدين وطريقة مساعدتهم او المجتمع المحيط بتلك المؤسسات .
  ب- تزويد الطالب بالخبرات الميدانية المرتبطة بالممارسة وترتبط بتطبيق العمليات المهنية للخدمة الاجتماعية حسب طبيعة المؤسسات سواء ارتبطت تلك الخبرات بعمليات :الدراسة وتقدير الموقف,تحديد المشكلة ,وضع خطة التدخل المهني  ,تنفيذ الخطة ,التقويم وانهاء العمل ,التسجيل ,التنسيق ..الخ الى جانب خبرات عامة مرتبطة بتنظيم المؤتمرات واعداد الندوات والمعسكرات وكلها خبرات لازمة لممارسة العمل المهني والإداري في مجال الدفاع الاجتماعي .
ج-اكساب الطالب المهارات الفنية اللازمة لإعداده فى مجال الدفاع الاجتماعي سواء كانت: مهارات عامة ترتبط بتطبيق مداخل الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية او مهارات خاصة ترتبط بطريقة ما من طرق المهنة والتعامل مع فئة  من فئات الدفاع الاجتماعي  .
- ويمكن بلورة المهارات المعاصرة في الخدمة الاجتماعية والتي يجب ان يكتسبها الطالب لممارسة عمله في مجال الدفاع الاجتماعي في :
· مهارة في تطبيق مفاهيم كل مدخل علمي على اساس انتقائي يتوقف على طبيعة المشكلة من مداخل الخدمة الاجتماعية للتدخل في كل موقف على حده مع الفئات المستفيدة من الدفاع الاجتماعي .
· مهارات في تكامل عملية المساعدة في اطار الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية وترابطها .
· مهارة في ممارسة الاجراءات المهنية للعمل مع مواقف التدخل المهني تبعا لطبيعة كل موقف من مواقف التدخل .
· مهارات قيمية توجه الممارسة في المجال .
· مهارات مهنية عامة لازمة لممارسة الدور المهني للممارس العام في الخدمة الاجتماعية كعضو في فريق تقديم الخدمات في مجال الدفاع الاجتماعي .
  د- تنمية سمات الطالب المهنية واكسابه السمات اللازمة لممارسة المهنة كالموضوعية والابتكار ..الخ بما يمكن الطالب فيما بعد من القيام بدوره كأخصائي اجتماعي فى مجال الدفاع الاجتماعي . وحتى ينجح الاعداد العملي للإخصائي الاجتماعي كممارس عام بما يؤهله للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي لابد من توافر شروط ومقومات في كل العناصر المكونة لعملية التدريب الميداني وهى : الطالب , المؤسسة ,المشرف ,برنامج او خطة التدريب .
كما يجب التركيز على نوعية المؤسسات التي يتم تدريبا الطلاب فيها بحيث تمون مرتبطة بالفئات التي يخدمها الدفاع الاجتماعي ومن امثلتها :مؤسسات رعاية مدمني المخدرات والمسكرات ,مؤسسات رعاية المتسولين ,مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة , مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم واسرهم ..الخ بحيث يكتسب الطالب المهارات والاتجاهات اللازمة لممارسة عمله بعد التخرج في هذا المجال .
· العنصر الرابع : الدورات التنشيطية اثناء ممارسة العمل :-
 ترجع اهمية الدورات التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين اثناء ممارسة العمل في مجال الدفاع الاجتماعي الى تزويدهم بالجديد والمستحدث سواء الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية او التشريعات والنظم المحددة لنوعية الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة من الدفاع الاجتماعي .



     ويمكن تحديد بعض الموضوعات التي يمكن ان تكون اساسا لدورات تنشيطية في هذا المجال فيما يلى :-
· النظريات الحديثة في مجال الجريمة والانحراف خاصة تلك النظريات التي تتناول اسباب الجرائم النابعة عن البناء الاجتماعي .
· استخدم الحاسب اللآلى في حساب معدلات الجريمة بالنسبة للفئات المستهدفة من برامج الدفاع الاجتماعي .
· البرمجة الخطية لتحديد افضل وسائل تحقيق اقل معدل انحراف ممكن باستخدام الامكانيات المتاحة وباقل تكلفة ممكنة .
· العلوم السكانية التي تساعد على تفهم العوامل الديموغرافية التي تؤثر على معدلات الجريمة والانحراف والخصائص الديموغرافية للقطاعات السكانية التي ترتفع فيها معدلات الجريمة والانحراف عن غيرها من القطاعات السكانية لإمكانية التنبؤ بانتشار بعض الجرائم او انحصارها في قطاع دون اخر .
· الخبرات التي مرت بها بعض الدول في مضمار الدفاع الاجتماعي ومدى النجاح فيها والدروس المستفادة حتى يمكن الانتفاع بها .
· الوسائل التكتيكية المستحدثة في مجال الدفاع الاجتماعي وارتباط تلك الوسائل بكل فئة من فئات الدفاع الاجتماعي وامكانية استخدامها معها .
· الدراسات والبحوث الميدانية التي تمت في مجال الدفاع الاجتماعي وتصنيف لا نتائج تلك الدراسات وامكانية الاستفادة منها في مجال الممارسة .
· المشروعات القومية الرائدة في مجال الدفاع الاجتماعي سواء في القطاع الأهلي او الحكومي .
· تطبيق اتجاه الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع الفئات المستهدفة من الدفاع الاجتماعي .
· العمل الفريقى في المجال وامكانية تحقيقه للأهداف وتوفير رعاية متكاملة للفئات المستفيدة من خدماته .
      - وحتى تتحقق اهداف الدورات التدريبية التنشيطية فإن ذلك يستلزم استخدام بعض وسائل التدريب ومنها : الزيارات الميدانية ,المحاضرات ,الخبرات ,تمثيل الادوار, الى جانب ان يتم التدريب في جماعات مناقشة صغيرة الحجم كلما امكن ذلك مع مراعاة شروط التدريب الجيد كاختيار المدربين ,اختيارمكان ملائم ,تحديد وقت ملائم للتدريب واستخدام الوسائل الكفيلة بنجاحه .
ونجد ان هناك علاقة ماسة فيما يتعلق بتطوير الاعداد المهني للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي وذلك عن طريق :-
· الاتجاه نحو تخصص الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي ,وفى نفس الوقت تقوم الكليات والمعاهد التي لم تلجأ الى تدريس ذلك التخصص الى وضع برنامج متكامل واعتبار الدفاع الاجتماعي مجالا اساسيا من مجالات الخدمة الاجتماعية ويدرس للطلاب .
· ان تهتم المناهج والمراجع الخاصة بتدريس ذلك المجال من وجهة نظر مهنة الخدمة الاجتماعية بالجوانب التطبيقية للدفاع الاجتماعي مع كافة الفئات المستفيدة من خدماته وليس بالتركيز على فئة دون الاخرى .
· ثانيا : السلوك المهني للإخصائي الاجتماعي كممارس عام فى مجال الدفاع الاجتماعي
 اوضحنا في حديثنا عن الاعداد المهني المستمر للإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي ان هناك مجموعة من الصفات التي يجب ان يتصف بها والتي ترتبط بعمله في هذا الميدان وتتطلبها ممارسته لدوره اكثر من غيره من المتخصصين الذين يعملون معه في المجال ,غير ان تلك الصفات وحدها غير كافية حيث ان على الممارس ان يسلك سلوكا مهنيا نابعا من اخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية . 
فيجب ان يكون الممارس العام في الخدمة العامة مستقيما في سلوكه لأنه بحكم عمله يطلع على بعض اسرار العملاء –وقد يكون بعضها خطيرا ومشينا خاصة بالنسبة لفئات مجال الدفاع الاجتماعي – ومن ثم فلا يمكن لمن يتعامل معه ان يثق به الا اذا كان ادرك انه على خلق كريم ,كذلك فإن الإخصائي الاجتماعي كممارس عام يعتبر قدوة ومثل يحتذى لمن يتعامل معه ,كما انه يمثل احدى القيادات المهنية الهامة في المؤسسات الى يعمل فيها .
 لذلك كله يجب ان يتسم سلوكه بالاستقامة والصدق والاخلاص والامانة والصراحة والوضوح وغيرها من  السمات حتى تتقبله الوحدات الانسانية التي يتعامل معها او انساق التعامل سواء كانت افراد ام اسر ام جماعات ام مجتمعات محلية حتى المجتمع القومي .
       ولقد اعتمد مجلس ادارة الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي مدونة سلوك العاملين والمتطوعين – ومنهم الممارس العام في الخدمة الاجتماعية باعتباره احد التخصصات المهنية العاملة في مؤسسات الدفاع الاجتماعي .
· وتضمن الاطار العام الذى يحدد السلوك المهني فيما يلى :-
   1) الالتزام بسرية المعلومات وعدم افشائها مهما كانت الظروف حفاظا على اسرار العملاء من فئات الدفاع الاجتماعي التي يتعامل معها .
  2) الالتزام بفردية الحالة ومعاملتها معاملة انسانية تأكيدا لكرامة العملاء وحقهم في المعاملة الانسانية .
  3) التزام العاملين والمتطوعين بالانتماء المهني والامانة والشرف والبعد عن الشبهات وان يكونوا قدوة لعملائهم وغيرهم من التخصصات العاملة في المجال .
  4) استعداد العامل في الدفاع الاجتماعي لتقبل نصيحة وتوجيهات زملائه وموجهيه عندما يكون هذا في صالح العملاء .
  5) ايمان المشتغل في بالدفاع الاجتماعي بأنه لا يوجد مجرم او منحرف لا يمكن اصلاحه او اعادته الى المجتمع كمواطن سوى .
  6) عدم قبول التمييز بين العملاء المستفيدين من خدمات الدفاع الاجتماعي من حيث ,الجنس والدين واللون والعقيدةبل توفير الخدمات لكل منهم تبعا لاحتياجاته لتلك الخدمات لإشباع احتياجاته ومواجهة مشكلاته .
  7) العمل دائما لصالح العملاء واسرهم هو الهدف الأساسي من برنامج الدفاع الاجتماعي انطلاقا من تعامل الممارس  العام مع كافة انساق التعامل بدءا من النسق الفردي حتى النسق المجتمعي .
  8) حسن استقبال العميل والانصات الواعي له وتوضيح موقفه وحقوقه وواجباته كأساس لتقديمه المساعدة للعملاء في اطار وظيفة المؤسسة التي يعمل بها .
  9) التركيز على اسرة العميل في كل مراحل العمل باعتبارها سبب من اسباب الانحراف وعاملا من عوامل تعديل السلوك.
  10) العمل على حماية العملاء من أي استغلال في كافة اساليبه ومستوياته .
  11) ان يستهدف العامل في الدفاع الاجتماعي تطوير نفسه بإيجابيه ويقاوم التأثير السلبى مستخدما التدريب ومداومة  الاطلاع .
  12) الاهتمام الفعال والسريع بضحايا الجريمة وتيسير حصولهم على الخدمات خاصة في بداية تعاملهم مع مؤسسات رعايتهم .
  13) تحقيق التوازن في الاداء بين ضحايا السلوك المنحرف وبين المتورطين في الانحراف وكذلك اسرهم .
14) الالتزام بالانتماء المهني والامانة والشرف في كافة مراحل العمل والحياة الخاصة باعتبار ان العمل يقتضى في هذا المضمار القدرة للعملاء شكلا وموضوعا . 
 15) مراعاة التوازن بين البرامج التي تقدم للعملاء واسرهم والتكامل بينها لتحقيق الاهداف الوقائية والعلاجية والتنموية 
 16) العمل على الاستفادة من امكانيات وطاقات افراد المجتمعفي سائر عمليات الدفاع الاجتماعي .



المحاضرة الحادية عشر من مقرر الدفاع الاجتماعي 
التدخل المهني للممارس العام في الخدمة الاجتماعية في مجال الدفاع الاجتماعي 
مقدمة في فهم التدخل المهني لقدتعددت تعاريف التدخل المهني ومنها :
التعريف الاول :سلسلة من العمليات التي يقوم بها الإخصائي الاجتماعي بغرض احداث تغيرات مقصودة بشرية كانت او مادية بناء على قيم ومهارات الإخصائي النابعة من قيم الخدمة الاجتماعية بالإضافة الى مهارته الشخصية 
التعريف الثاني :هو فعل مرشد وموجه بمعرفة وقيم ومهارات الإخصائي الاجتماعي ويتجه مباشرة نحو الاهداف الخاصة بالتدخل ويشمل مفاهيم العلاج ,التخطيط,التنفيذ, التدخل من وجهة نظر الخدمة الاجتماعية .
     ويعتمد التدخل المهني للإخصائي الاجتماعي على نوعين من المهارات :
1. مهارات التفاعل مع الاخرين وتتضمن : مهارة الاتصال , مهارة الارتباط 
2. مهارات مهنية تتضمن : المقابلة ,الملاحظة ,كتابة التقارير, التقييم .
ويتضمن التدخل المهني ان يقوم الإخصائي الاجتماعي على نوعين من المهارات  :
· التعرف على المواقف وتقديرها خاصة لتعزيز وتدعيم العلاقة بين الناس والنظم الاجتماعية .
· القيم بوضع خطة وتنفيذها بغرض تحسين المعيشة اعتماداعلى تقديرالموقف او المشكلة وتحديد الاهداف التى يمكن   تحقيقها وتحديد الاختيارات المتاحة لمواجهتها .
· قيامه بعملية حل المشكلة ومواجهتها الى جانب تنمية قدرات الناس .
· العمل على ربط الناس بالانساق المجتمعية لتزويدهم بالموارد والخدمات .
· قيامه بالتدخل بفاعلية لصالح الناس خاصة الاكثر تعرضا للمشكلات .
· تعزيز فاعلية الانساق التي تمد الناس بالخدمات والموارد والفرص .
· المشاركة بفاعلية مع الاخرين لإيجاد خدمات او موارد جديدة او تزويد الناس بفرص اكثر عدالة استجابة للمستفيدين من الخدمات .
· تقويم مدى تحقق اهداف التدخل المهني .
· تقويم الإخصائي الاجتماعي لذاته المهنية ومدى تقدمه في سلوكه المهني ومهاراته .
  - وتتعدد مواقف الممارسة للخدمة الاجتماعية بتعدد الانساق مجالات الممارسة , التدخل المهني , ويجب ان نشير الى ان التدخل المهني يتباين من مجال ممارسة الى مجال اخر بل من موقف للتدخل الى مجال اخر بل من موقف للتدخل الى موقف اخر في المجال الواحد في مجال الدفاع الاجتماعي مثلا تتباين نماذج التدخل المهني بتباين المؤسسة ونمط الفعل المنحرف . ,بل ومع كل فعل يختلف نموذج التدخل المهني باختلاف وطبيعة العوامل والاسباب الدافعة للانحراف وشدة الفعل المنحرف نفسه ,وطبيعة وامكانيات النسق الذى يتعامل مع الإخصائي الاجتماعي بل واهداف التدخل المهني ذاته .
  - ويمكن تحديد التدخل المهنى للممارس العام فى الخدمة الاجتماعية فى مجال الدفاع الاجتماعى بوجه عام من خلال النقاط التالية :
1. متصل انساق العملاء في الممارسة العامة في مجال الدفاع  الاجتماعي .
2. استراتيجيات التدخل المهني للممارس العام في مجال  الدفاع الاجتماعي .
3. ادوار الممارس العام في مجال الدفاع الاجتماعي .
4. البرامج التي تشملها خطة عمل الممارس العام في مجال الدفاع الاجتماعي .
5. الادوات التي يستخدمها الممارس العام في عمله بمجال الدفاع الاجتماعي .
6. موجهات الممارسة العامة وتطبيقها في مجال الدفاع الاجتماعي .
     وفيما يلى عرض لتلك النقاط :
  اولا : متصل انساق العملاء فى الممارسة العامة فى مجال  الدفاع الاجتماعى :
تربط الممارسة العامة بين الممارسة على مستوى الوحدات الصغرى والممارسة على مستوى الوحدات الكبرى على طول متصل انساق العملاء (فرد-زوجان-اسرة –جماعة صغيرة –مجتمع منظمة او مؤسسة – شبكة اجتماعية – مجتمع محلى – مجتمع وطنى – مجتمع اقليمى – مجتمع عالمى محدود – مجتمع عالمى شامل )
وفيما يلى عرض ذلك المتصل لانساق العملاء في ثلاث مجموعات :
  المجموعة الاولى :انساق العملاء في مستوى الوحدات  الصغيرة .
  يتضمن مستوى انساق العملاء في مستوى الوحدات الصغيرة كل من : نسق الاسرة , نسق الجماعة الصغيرة :
  أ- نسق الفرد : كما سبق القول يتم فحص المنحرف عند ايداعه أي مؤسسة من المؤسسات الخاصة بالدفاع الاجتماعي تبعا لفئة الانحراف من النواحي البيولوجية والعقلية والنفسية والاجتماعية وهو عمل فنى يقوم به اخصائيون كالأطباء والاطباء النفسيون والاخصائيون الاجتماعيون .
ب- نسق الزوجين :نسق العميل (الزوجان ) يقصد به مساعدة الزوجين للتغلب على المتاعب او العقبات التي تعرضها ويظهر ذلك في بعض فئات الانحراف .
  ج- نسق الاسرة :يعمل الممارس العام مع نسق اسرة المنحرف (حدث – مسجون – متسول – مدمن...الخ)لمساعدة الاسرة على حل مشكلاتهم خاصة انه في كثير من الاحيان يؤثر الانحراف على الاسرة .
د- نسق الجماعة الصغيرة :ان التدخل المهني مع الجماعات الصغيرة للمنحرفين الهدف منه تخفيف الضغوط عليهم والمساعدة في عملية التأهيل الاجتماعي لهم ومواجهة حقيقة الحياة في المؤسسة التي يودعون فيها والاستفادة بالأنشطة الجماعية التي تقدم لهم مما يسهم في اعادة التنشئة الاجتماعية على اسس سليمة وخروجهم الى المجتمع مواطنين صالحين .
0 المجموعة الثانية :انساق العملاء في مستوى الوحدات الكبرى
      يتضمن مستوى انساق العملاء في مستوى الوحدات الكبرى كل من : نسق المؤسسة –نسق الشبكة الاجتماعية - نسق مجتمع الجيرة – نسق المجتمع المحلى –نسق المجتمع المدني .
  ه –نسق مجتمع المؤسسة او المنظمة :ويتمثل ذلك في المؤسسة العقابية او الاصلاحية المتمثلة في مؤسسة رعاية الاحداث او السجن او مؤسسة رعاية المتسولين او مدمني المخدرات كمجتمع وظيفي .
و- نسق الشبكات الاجتماعية :الشبكة الاجتماعية هي ارتباط رسمي او غير رسمي بين جماعة او جماعات من الناس تتمثل في علاقة المحترف بأسرته وزملائه والمحيطين به  .
ز- نسق مجتمع الجيرة للمنحرف :ويعمل الممارس العام على تدعيم علاقات المنحرف اثناء تواجده في المؤسسة الاصلاحية بجيرانه من خلال تشجيعهم على زيارته .
 ح- نسق المجتمع المحلى :المجتمع المحلى هو جماعات من الناس لديهم اهتمامات مشتركة ويعيشون في نفس المنطقة المحلية , وتعد موارد المجتمع المحلى ضرورية بما فيها من منظمات لتقديم خدمات للمنحرفين واسرهم اثناء تواجد المنحرفين فى المؤسسات الاصلاحية او بعد خروجهم منها واسرهم .


  ط – نسق المجتمع المدنى :المجتمع الوطني هو الذى يضم المجتمعات المحلية التي تقع في نطاق الدولة ككل بمؤسساتها التي تعمل على هذا المستوى لرعاية فئات الانحراف المستفيدة من خدمات الدفاع الاجتماعي في اطار السياسة الاجتماعية فى المجتمع .
  المجموعة الثالثة : مستوى انساق الوحدات الاوسع نطاقا .
ان مستوى انساق الوحدات الاوسع نطاقا بالنسبة للمستفيدين من مؤسسات الدفاع الاجتماعي هي (المجتمع الإقليمي – المجتمع العالمي المحدود – المجتمع العالمي الشامل ).
 ثانيا : استراتيجيات التدخل المهني للممارس العام في مجال  الدفاع الاجتماعي تعتبر الاستراتيجيات في ابسط معانيها :
   منهجا رئيسيا في العمل لتحقيق الاهداف وهى بمثابة الاطار العام للممارسة . وتعتمد الاستراتيجية على الاختيار او الاسلوب الانتقائي للوصول الى افضل القدرات التي تساعدعلى اشباع الاحتياجات وحل المشكلات وتقديم افضل الخدمات .
   وتتعدد استراتيجيات التدخل المهني التي يستخدمها الممارس العام في الخدمة الاجتماعي اثناء عمله مع انساق التعامل في مجال الدفاع الاجتماعي لتحقيق اهدافه الوقائية والعلاجية والتنموية .
   - ويطبق الممارس العام في الخدمة الاجتماعية العناصر الاساسية لمنظور الممارسة الممارسة العامة في ثلاث وظائف هامة هى:
1. الاستخدام الشعوري للذات عند الإخصائي الاجتماعي من خلال النمو المهنى .
2. التقدير الشامل لكل حالة فريدة على حده ويشمل تقدير عملية النمو انساق العملاء والتي تتضمن العوامل البيولوجية النفسية الاجتماعية الروحية,وايضا تقدير العوامل البيئية التي تؤثر في انساق العملاء مثل النظم الاجتماعية 
3. تطبيق تفاضلي لاستراتيجيات واساليب تدخل مهني معينة مأخوذة من صيغ ممارسة الخدمة الاجتماعية للعمل مع كل نسق عميل تقدم له الخدمة .
- ومن اهم تلك الاستراتيجيات التي يستخدمها الممارس العام في مجال الدفاع الاجتماعي :
1. استراتيجية التدخل المباشر في حل المشكلات الجماعية .
2. استراتيجية اعادة التنشئة الاجتماعية .
3. استراتيجية الضبط الاجتماعي .
4. استراتيجية التدخل المهني باستخدام البرنامج .
5. استراتيجية الاقناع .
6. استراتيجية تحسين الوضع الاجتماعي والخدمات .
وفيما يلى عرضا لكل منها :
   0 الاستراتيجية الاولى :
استراتيجية التدخل المباشر فى حل المشكلات الاجتماعية.المشكلات الجماعية ظاهرة طبيعية وغالبا ما تحدث داخلالجماعات باختلاف انواعها وان كان لحدوثها اثر في زيادة الاعباء التي تلقى على الممارس العام في الخدمة الاجتماعية اثناء عمله مع الفئات المختلفة التي تستهدف من سياسة الدفاع الاجتماعي في المؤسسات التي تهتم برعايتهم .
 الاستراتيجية الثانية :استراتيجية اعادة التنشئة الاجتماعية .
   تعرف التنشئة الاجتماعية بانها :عملية تفاعل يتعدل عن طريقها سلوك الشخص بحيث يتطابق مع توقعات اعضاء الجامعة التي ينتمى اليها من خلال استيعاب عناصر الثقافة والمعايير والقيم الاجتماعية .

الاستراتيجية الثالثة : استراتيجية الضبط الاجتماعى.
    يقصد بالضبط الاجتماعي :وضع الحدود للسلوك وذلك بان يعي كل فرد ما هو السلوك المقبول اجتماعيا وما هو السلوك غير المقبول اجتماعيا سواء من ناحية الممارس العام في الخدمة الاجتماعية او الجماعة او المؤسسة او المجتمع وذلك في اطار المعايير والقيم والاتجاهات السائدة في المجتمع الذى يعيش فيه .
      ويتطلب ذلك مساعدة الفئات المتعددة التي تشملها برامج الدفاع الاجتماعي على معرفة ما يمكنهم ان يفعلوه وما لا يجب ان يفعلوه فى المواقف الاجتماعية المختلفة .
الاستراتيجية الرابعة :  استراتيجية التدخل المهنى باستخدام البرامج :
   يعرف البرنامج بانه :كافة الانشطة التي توضع وتنفذ بمعرفة اعضاء الجماعة وبمساعدة الاخصائيين الاجتماعيين والرواد, وما يتضمنه ذلك من خبرات وعلاقات وتفاعلات تتم بين اعضاء الجماعة او بينها وبين الجماعات الاخرى في المؤسسة والمجتمع .
  الاستراتيجية الخامسة :  استراتيجية الاقناع .
تفرض هذه الاستراتيجية اساسا انه من السهل اتفاق الجماعات المختلفة في الرأي على اساس القيم التي تعتنقها , وان التغيير في القيم لا يتم الا بالإقناع ,كما تستند على ان الاساس في الاختلافات بين الافراد وبعضهم او بين الجماعات وبعضها احيانا يرجع الى عدم معرفة الحقائق الكاملة ,وان استكمال تلك الحقائق يؤدى الى اختفاء تلك الاختلافات .
الاستراتيجية السادسة :  اسراتيجية تحسين الوضع الاجتماعى والخدمات :
 ان وجود الإخصائي الاجتماعي كأحد اعضاء فريق العمل في مؤسسات الدفاع الاجتماعي على كافة مستوياتها الجغرافية وانماطها الوظيفية يحتم عليه المساهمة فى تحسينوتطوير اوضاع انساق العملاء الذين يتعامل معهم واتخاذ الاجراءات التي من شأنها ان تزيد من كفاءة الخدمات من حيث الكم والكيف لتكون اكثر استجابة واستمرارية ومرونة لتتمشى مع الاحتياجات المتجددة لكل فئة من كل الفئات ففي اطار فلسفة واهداف  المؤسسة التي يتعاملون معها.
ثالثا : ادوار الممارس العام في مجال الدفاع الاجتماعي .
  يعرف الدور المهني بانه :مجموعة المسئوليات المهنية التي يمارسها الإخصائي الاجتماعي كممارس عام لمواجهة مواقف ترتبط بالممارسة في مجال من المجالات ويلتزم فيه الممارس العام بالمبادئ والقيم المهنية 0
وهذا يعنى ان الدور المهني يتضمن :
· سلوك واع مقصود يسعى الى تحقيق اهداف معينة .
· يعد الممارس اعدادا علميا وعمليا للقيام بهذا الدور .
· الالتزام بمبادئ المهنة عند اداء هذا الدور .
· دور محدد باطار معين يفترض انه واضح ومحدد لجميع اطراف الموقف الاجتماعي . 
ويمكن تحديد دور الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال المسئوليات العامة التي يمارسها في أي مؤسسة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي (السجون ,مؤسسات رعاية الاحداث ,مؤسسات رعاية المتسولين, رعاية المدمنين ,مؤسسات ضحايا الجريمة ) لتقديم خدماته للفئات المستفيدة ( نزلاء السجون والمفرج عنهم ,ضحايا الجريمة, المدمنون , الاحداث ,المتسولون ,المعرضون للانحراف )من تلك المؤسسات . 


  ويمكن ايضاح ذلك الدور فيما يقوم به من مهام تتضح فيما يلى :
المهمة الاولى :إستقبالالنزيل وبحث حالته ومساعدته على  حل مشاكله .
   حيث تبدأ الرعاية لأى فئة من الفئات المستفيدة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي باستقبال النزيل سواء بعد القبض عليه او الحكم بإيداعه احدى المؤسسات وهو مشحون بانفعالات الخوف والقلق نتيجة للموقف الذى تعرض لهمن مصادرة لحريته في اغلب مؤسسات الدفاع الاجتماعي .
المهمة الثانية : تنظيم الحياة الاجتماعية للنزيل داخل المؤسسة.
 بعد بحث حالة النزيل وتصنيفه يبدأ الإخصائي كممارس عام وحتى يتم ذلك فإن الممارس العام يقوم بضم النزيل الى احدى الجماعات وفقا لنظام اغلب مؤسسات الدفاع الاجتماعي واتاحة الفرصة له للمساهمة في البرامج والانشطة الجماعية للجماعة التي انضم اليها واعتبر برامج تلك الجماعات وسيلة لاستثارة التفاعل البناءبين النزلاءبالإضافة الى انه وسيلى لاستثارة الطاقات الكامنة لديهم ووسيلة لتدريب النزلاء على مواجهة المواقف واتباع اسلوب التفكير الجماعي 0
المهمة الثالثة : القيام بدراسة احتياجات ومشكلات النزلاء .
 تنتهج الخدمة الاجتماعية الاسلوب العلمي في تقديم خدماتها للمستفيدين منها ويتطلب ذلك الاعتماد على بيانات ومعلومات موضوعية عن الوحدات او الانساق التي تتعامل معها ,وهذه المعرفة تستمد من الدراسة المستمرة والمنظمة .
 المهمة الرابعة :  تخطيط البرامج والانشطة والخدمات بالمؤسسة .
  مؤسسات الدفاع الاجتماعي اكثر ما تكون بحاجة لاتباع منهج التخطيط حيث انه بعد تقدير حجم مشكلات النزلاء لاى فئة   من المنحرفين وتحديد الاهداف التي يمكن تحقيقها وتحديد الاختيارات المتاحة فإنه يجب على الممارس ان يساعد انساق العملاء على تحديد خطوات مواجهة مشكلاتهم او تسكين آلام الموقف .
 المهمة الخامسة : تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات .
 للممارس العام في الخدمة الاجتماعية في مؤسسات الدفاع الاجتماعي دور رئيسي في تنفيذ الخدمات والبرامج التي تقدم للنزلاء .
المهمة السادسة : التنسيق بين اقسام المؤسسة .
يقوم الإخصائي الاجتماعي كممارس عام بدور تنسيقي بين الاقسام المختلفة داخل المؤسسة من ناحية وبين المؤسسة والمؤسسات الاخرى في المجتمع المحلى بغرض توفير خدمة متكاملة للنزلاء وهذا  بالتنسيق قد يكون بين الاهداف الاستراتيجية والتكتيكية داخل المؤسسة , او بين الوسائل والادوات لتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات ,او بين الممارس وغيره من المتخصصين لتحقيق تكامل فى الخدمات التي تقدم .
المهمة الثامنة : المساهمة في ادارة المؤسسة .
على اعتبار ان علم الادارة في محيط الدفاع الاجتماعي( ادارة المؤسسات الاصلاحية والعقابية ) يجب ان يسير جنبا الى جنب مع الاهتمام بالجوانب الفنية لعمل الإخصائي الاجتماعي ,فان على الإخصائي ان يساهم في ادارة المؤسسة التي يعمل فيها .
المهمة التاسعة : المساهمة في تعديل سياسة الدفاع الاجتماعي
يمكن للإخصائي الاجتماعي في اثناء تنفيذه لسياسة الدفاع الاجتماعي بالمؤسسات المتعددة ان يتعرف على مدى ملاءمة السياسات القائمة لتحقيق الاهداف المجتمعية واقتراح مؤشرات لسياسات بديلة اكثر ارتباطا بواقع المجتمع .

خامسا : الادوات التى يستخدمها الاخصائى كممارس عام فى عمله  بمجال الدفاع الاجتماعى :
  تتعدد المهام التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال الدفاع الاجتماعي تبعا لنوعية المؤسسة التي يعمل فيها طبيعة العملاء المستفيدين من خدمات تلك المؤسسة ولكن بوجه عام فان الإخصائي الاجتماعي يستعين بمجموعة من الادوات المختلفة لتحقيق الاهداف.. ومن هذه الادوات :
  (1) المناقشات الجماعية :ويستخدمها الممارس العام بغرض مساعدة اعضاء الجماعات التي تتكون في مؤسسات الدفاع الاجتماعي (كجماعات الاحداث او المتسولين ) .
  (2) الجماعات الصغيرة :ويستخدمها بغرض تعديل السلوك غير السوي والاتجاهات اللا اخلاقية او اللاجتماعية من ناحية الى جانب بث واكساب السلوك الاجتماعي السوى .
  (3) الندوات : بغرض توعية المستهدفين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي بمظاهر واسباب الانحراف والمشكلات المترتبة على عدم اتباع النظم الموجودة .
(4) اللجان :حيث يشكل في بعض المؤسسات لجان يكون الممارس العام في الخدمة الاجتماعية عضوا فيها مثلما يحدث في مؤسسات الاحداث او مؤسسات رعاية المتسولين 
  (5) المقابلات :حيث يستخدمها الممارس العام مع نزلاء المؤسسات الاصلاحية والعقابية خاصة عند استقبالهم والقيام بمقابلتهم لبحث حالتهم او استكمال بيانات خاصة بهم,كما قد تتم المقابلات كأسلوب توجيهي او لتحقيق اهداف علاجية في تلك المؤسسات .
  (6) الزيارات :ويستخدمها الممارس العام عند القيام بدوره في متابعة المفرج عنهم في البيئة خاصة في حالة الرعاية اللاحقة في كثير من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومنها مؤسسات رعاية الاحداث ,والمحكوم عليهم ,والمفرج عنهم , والمتسولين .




المحاضرة الثانية عشر
انحرافات وجرائم المسنين في المجتمع السعودي 
· إنحرافات وجرائم المسنين : 
المتتبع للدراسات الإجتماعية المتخصصة في علم إجتماع الجريمة والتي أُجريت في المجتمع السعودي يلاحظ ان بياناتها الإحصائية تشير إلي وجود ظاهرة إقدام كبار السن علي إرتكاب السلوك الإجرامي وان هناك نسبة منهم محكوم عليهم بالسجن 
وفي دراسة إحصائية تحليلية عن جرائم المسنين في العالم العربي أصدر المركز العربي للدراسات الامنية عام 1408ه بيانات إحصائية أبرزت حجم إجرام كبار السن في المجتمع السعودي فذكرت الدراسة ان عدد جرائم المسنين خلال الفترة ما بين 1975: 1980 م، يساوي ( 470 ) جريمة وفي نفس الفترة ارتكب المسنون ( اربعة جرائم قتل ) ، كما اشتملت جرائمهم علي ( 42 ) جريمة عنف ، (32 ) جريمة سرقة ، ( 22) جرائم نصب واحتيال . 
وبالرغم من أن البيانات الإحصائية السابقة تظهر أن حجم إجرام كبار السن في المجتمع السعودي يعد نادراً ، إلا أن لتلك البيانات دلالة إجتماعية مهمة وهي أن إجرام المسنين ظاهرة إجتماعية معاصرة طرات علي المجتمع السعودي في هذه الفترة المتغيرة ، حيث لم تذكر الدراسات والإحصائيات وجوداً لهذه الظاهرة في المجتمع خلال قترة الإستقرارقبل بداية مرحلة التغيير الاجتماعي ، وهذا يتطلب من الباحثين والمهتمين بدراسة الجريمة في المجتمع الإهتمام بهذه الظاهرة والتقصي عن حقيقتها وعومل نشاتها والعوامل المرتبطة بها خاصة وان ظاهرة إجرام كبار السن لم تحظي بأي دراسة سابقة من قبل مراكز البحوث وأقسام علم الإجتماع وعلم النفس بجامعات المملكة . 
· اولاً :  الانحراف والجريمة كظاهرة اجتماعية 
تعتبر الجريمة من اقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الانسانية ، فمنذ القدم ومن خلال التفاعل الايجابي بين الجماعات الانسانية والبشرية واختلاف وتباين حاجات كل جماعه مع الاخرى ، ظهر التضارب في المصالح الامر الذي ادى الى ظهور الانحراف وحدوث الجريمة كنمط سلوكي غير سوي يتباين ويتعارض مع النظم السوية للمجتمعات الانسانية التي تسعى دوماً للاستقرار والطمأنينة للوصول الى الاهداف التنموية . 
واعتبار الانحراف ظاهرة سسيولوجية قائمة على اي مجتمع يعكس مفهوم الظاهرة باعتبارها سلوك متكرر الحدوث حيث يتصف الانحراف كظاهرة بكافه خصائص الظاهرة الاجتماعية التي تتمثل في التلقائية والجبرية والتكرار وغيرها من خصائص الظاهرة الاجتماعية .
ويمكن القول بان الجريمة تتباين في اشكالها وانماطها بحسب الاوضاعالاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع  الى جانب ان شكل الجريمة والاساليب المستخدمة في ارتكابها تتباين 
· ثانيا : مفهوم السلوك الانحرافى والجريمة .
  (1) مفهوم السلوك الانحرافى :
 يقصد بالسلوك بمعناه العام أي عمل يقوم به الكائن الحى ويصدر عنه وتتعدد صور هذا السلوك كما انه بمعناه الخاص يعنى أي عمل خارجي يقوم به الكائن الحى تلبية لدافع ذاتي وتحقيقا لغرض حيوي .
   وسلوك الفرد في موقف ما يعد انعكاسا حقيقيا لقيمه وكمايوجد فيه قيم مقبولة واخرى غير مقبولة نجد بالمقابل - سلوكا سويا وسلوكا منحرفا وتعنى كلمة سوى الالتزام بالمعيار القاعدي في المجتمع اي ان السلوك السوى هو الذى يساير المعايير القاعدية وغير السوى لا يتفق مع هذه المعايير.
   كما ان استخدام مفهوم الانحراف بمعناه الواسع يتمثل في تطبيقه على أي سلوك لا يكون متوافقا مع التوقعات والمعايير التي تكون معلومة داخل النسق الاجتماعي .
والاصل في الانحراف هو الابتعاد عن الطريق الصحيح ومنه الخروج عن الحالة السوية او الخط المستقيم حيث -يعرف الانحراف لغويا بأنه :العدول عن او الميل عن او تغيير المسار عن الاتجاه المطلوب او المتوقع أي الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم او تجاوز درجات السماح التي يقرها المجتمع .
(2) مفهوم الجريمة :
الجريمة ليست شيئا مطلقا بمعنى انها تدل على فعل ثابت له اوصاف محددة ولكنا شيء نسبى تحده عوامل كثيرة مثل -الزمان – المكان – الثقافة  حيث كانت بعض الافعال في الماضي لا تعد من الجرائم ولكنها اصبحت جرائم في المجتمع الحديث كما ان الجريمة في المجتمع الواحد لا تثبت على حال سواء من حيث نمطها او العقوبة المرتبطة بها او من حيث تدرجها في سلسلة الافعال الخارجة على القانون حيث ينظر اليها مرة انها مخالفة ومرة بانها جنحة او جناية هذا الى جانب اختلاف الجريمة من مكان لآخر فى انماطها والعقوبات المقررة عليها .
أولاً: تعريف السلوك الانحرافي:
هو سلوك عدواني يظهر في صورة الغضب واستعمال أساليب العدوان والعنف بأشكاله المختلفة على الأشخاص أو الممتلكات أو التخريب نتيجة عجز سالكيه عن تحقيق التوافق السليم مع أنفسهم ومع الآخرين من أفراد المجتمع ومع المجتمع نفسه.
· مفهوم الجريمة من المنظور السيكولوجي :
     لقد ظهرت تعاريف متعددة للجريمة من المنظور  السيكولوجي منها :-
- هي حيلة دفاعية للتخفيف من صراع نفسي او ازمة داخلية وبهذا المعنى فان الجريمة تخدم نفس الاغراض التي يخدمها العصاب والذهان والوظيفي والفارق بينهما ان الجريمة تعبر عن نفسها في صورة اضطراب اجتماعي بينما العصاب والذهان يعبران عن نفسيهما في صورة اضطراب انفعالي .
  - مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضررعلى المجتمع او هي انتهاك وخرق للقواعد والمعاييرالاخلاقية للجماعة بحيث لا يمكن تصور جريمة الا اذا تضمنت عناصر او اركان ثلاثة هي  : -
   الركن الاول : قيمة تقدرها وتحترمها الجماعة ككل او تقدرها فئة او طائفة من تلك الجماعة تكون ذات اهمية سياسية
  الركن الثاني :انعزال حضاري او صراع ثقافي يوجد في فئة اخرى من تلكالجماعة لدرجة ان افرادهالا يقدرون هذه القيمة ولا يحترمونها او ان تقديرها يكون اقل اهمية وبالتالي فانهم يصبحون مصدر خطورة على تلك الجماعة .
   الركن الثالث : موقف عدواني نحو القسوة او الضغط مطبقا من جانب هؤلاء الذين يقدرون تلك القيمة ويحترمونها تجاه هؤلاء الذين يتغاضون عنها ولا يقدرونها . ولذلك فحينما ترتكب الجريمة فلابد وان تتضمنها هذه الشبكة من العلاقات المتداخلة من تلك العناصرالثلاث وذلك حينما ننظر اليها من وجهة نظرالجماعة بدلا من وجهة نظر الفرد  .  
تكلفة الانحراف والجريمة ومردودها السلبي
تعريف تكلفة الجريمة : هو استنباط وتحديد الآثار  الضارة التي تعود على المجتمع من النفقات الباهظة لمكافحة الجريمة وما ينتج عنها.
· العوامل الإجتماعية المرتبطة بإجرام كبار السن في المجتمع السعودي : 
أكدت كثير من الدراسات الإجتماعية والنفسية أن أهم العوامل الإجتماعيةوالإقتصادية التي ترتبط بسوء تكيف كبار السن وتدفع بهم إلي نماذج سلوكية خاطئة مع الآخرين وقد تكون منحرفة هو (  التقاعد  )  ومعناه انقطاع الفرد عن عمله نتيجة وصوله للسن النظامية للاحالة للتقاعد او منحه (التقاعد ) من جهه العمل التي يعمل بها لاي سبب من الاسباب إجباريا أو إختياريا وذلك لأن التقاعد لا يعني فقط الإنقطاع عن العمل بل يتعداه الي حدوث تغييرات جذرية في ادوار الفرد الإجتماعية فيفتقد الفرد دوره في العمل الذي يحدد مركزه ومكانته الاجتماعية ، ويحدد كذلك نظرته الي نفسه ونظرة الاخرين له ، ومعني ذلك فانه اذا كان للعمل دور اساسي في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد وفي تاكيد ذاته فهو ايضا يعد حجر الزواية في إستقرار أنواع السلوك المميز للفرد بعد التعود عليها . 
· التفسير الإجتماعيلإنحراف كبار السن : 
حاولت الدراسات الاجتماعية والنفسية ان تجد تفسيرا للانحرافات السلوكية التي تحدث من قبل المسنين او كبار السن وتوصلت بعض الدراسات الي ان السلوك الاجرامي والانحراف يميل اليه المسنون بسبب عوامل نفسية واجتماعية متداخلة من اهمها : 
**1- فقدان الامن الاجتماعي النفسي : 
ويتمثل فقدان الامن الاجتماعي عند المسن بالشعور التالي  : 
1. الشعور بالاغتراب : كما يدفع بالمسن الي الانسحاب من المجتمع والتقوقع لانه غريب عليه . 
2. الشعور بالوحده: ويزداد هذا الشعور عند المترملين حديثاً . 
3. العزلة الاجتماعية التامة : وليس شرطاً ان يكون المسن وحيداً بل يعيش في عزلة رغم معيشته في كنف الاسرة . 
4. الاكتئاب النفسي : وهو تعبير مرضي يشير الي عدم الامن الاجتماعي .
· ه- ضعف القدرة علي التكيف : 
مع ظروف التغير الاجتماعي اللاهث وراء الثورة التكنولوجية الحديثة بالنجاح في ( اعادة التطبيع الاجتماعي ) لشغل مكانات اجتماعية جديدة ولعب ما يرتبط بها من ادوار ومما يزيد من حدة الشعور بعدم الامن الاجتماعي ان يسود المجتمع اتجاهات غير واعية ولا متعاطفة نحو الكبار والمسنين . 
وكل هذه العوامل التي تؤدي بالمسن الي فقدان الامن الاجتماعي والنفسي قد تدفعه الي تحقيق الامن الاجتماعي والمكانه الاجتماعية بوسائل وادوار منحرفة ن فيتكيف مع وضعه بالهروب من الواقع عن طريق تناول المخدرات او الانضمام لجماعات اجراميه ، تستغل مكانته وعمره وتحقق له مركزاً اجتماعياً متقدماً في الجماعه ، ليحقق اهدافها الاجرامية . 
2- فقدان الامن الاقتصادي : 
ان تقاعد الفرد سواء كان اجبارياً او اختيارياً يعني انسحاب الفرد من مكانة العمل ، وبطبيعة الحال وعلي اي وضع سوف يفتقد المتقاعد جزءاً ، ليس بالقليل من دخله ، وبالتالي سيجد نفسه في مواجهه موقف صعب هو انخفاض الدخل مع تزايد الاعباء المالية . وينعكس هذا الشعور بعدم الامن الاقتصادي في الصور التالية : 
· الشعور بانه عديم النفع ، وانه سوف يكون عبأً علي الغير 
· تدهور صحته النفسية . 
· تدهور صحته البدنية . 
وعدم الامن الاقتصادي قد يدفع بعض المسنين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكيف النفسي الي ممارسة بعض السلوكيات الاجرامية كالرشوة والتزوير وترويج المخدرات . 
3- مشكلات وقت الفراغ : 
فقدان (  مكانه العمل  )  مع عدم الارتباط بعمل جديد يخلق فراغاً كبيراً في حياة المسن المتقاعد ، وكلما تقلصت  (  منظومة المكانه )  وفقد المسن مكانات وادوار كانت تستنفد طاقاته واهتماماته زاد وقت الفراغ لديه وهذا يخلق للمسن كيفية شغل وقت الفراغ . 
وسوء استثمار وقت الفراغ من قبل بعض المسنين قد يدفعهم الي الميل نحو نشاطات جانحة مثل السفر للخارج لاغراض سيئة ، ارتياد اماكن اللهو . 
· الإتجاه الاسلامي وتفسير إنحراف كبار السن  : 
يحق للعلوم التربوية والاجتماعية والنفسية ان تفخر بالاسلام الذي لفت الانتباه الي اهمية وحساسية المرحلة العمرية المتاخرة من حياة الانسان وعلاقتها بالكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية وخاصة الجريمة والانحراف ، فقد ارسي الاسلام منذ اربعة عشر قرناً ، وقبل الاتجاهات النفسية والاجتماعية المعاصرة الاسس والقواعد التي تقوي بها فاعلية الرعاية الاجتماعية للمسنين ، فشرع الاسلام من التشريعات والاوامر ما يحد من اغتراب كبار السن او انعزالهم  وذلك فيما يلي : -  
(أ) لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة طردية بين ارتفاع مستوي عمر الانسان وزيادة حجم الحاجات الاقتصادية ، مما يعني انخفاض المستوي الاقتصادي لكبار السن ، فقرر الاسلام ان رعاية المسنين اقتصادياً مسئولية دينية ومن واجب الدولة باعتباره نوعاً من رد الجميل . 
(ب )  لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة عكسية بين ارتفاع مستوي سن الانسان وانخفاض مركزه الاجتماعي داخل الاسرة ، فكلما تقدم العمر انخفض المركز الاجتماعي ، فامر الاسلام الابناء برفع قيمة الوالدين واعلاء شانهما ولا يجوز التذمر او الملل منهما في الاسرة . 
( ج)لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة عكسية بين زيادة عمر الانسان وبين انخفاض مكانته الاجتماعية علي مستوي المجتمع ككل ، بسبب ضعف جسمه وهيبته وانتاجيته ، ففرض الاسلام علي افراد المجتمع توقير كبار السن واحترامهم . 
(د) لفت الاسلام الانتباه الي وجود علاقة بين تقدم الانسان في العمر وانعزاله عن الجيل الاصغر ، بسبب التباين وعدم التلاؤم معهم في الاهداف والاهتمامات ، وحتي يقي الاسلام من الوصول الي هذا الانعزال ، قرر والزم الاولاد ان يكونو قنوات اتصال بين والديهم والمجتمع وثقافته . 





المحاضرة الثالثة عشر
(المرأة والجريمة -  المسكرات والمخدرات )في المجتمع السعودي
· المرأة والجريمة 
أكدت التقارير الاحصائية الرسمية ان حجم اجرام المرأة قد ازداد في المجتمع السعودي في هذه الفترة المتغيرة بالمقارنه مع الفترة المستقرة التي عاشها المجتمع قبل تطبيق برامج التنمية ، فقد تبين ان حجم اجرام الاناث في المجتمع ازداد من ( 138 ) امراة فقط حكم عليهم بالسجن سنه 1386ه ، الي ( 2538 ) امراة حكم عليهم بالسجن سنه 1412ه ، وبالرغم من ان التغير النسبي يشير الي ان هناك زيادة في حجم الانحراف عند المراة في المجتمع السعودي ، الا ان معدل المحكوم عليهن من النساء مما يؤكد ان هناك نسبه ضيئلة جدا من النساء يملن الي ارتكاب السلوك الاجرامي في المجتمع السعودي ، ولم توجد دراسات اجتماعية متخصصة تناولت تفسير ظاهرة الجريمة والانحراف عند المراة السعودية . 
· التفسير الاجتماعي لندرة اجرام المراة في المجتمع السعودي : 
تعطي المجتمعات الاسلامية ومن ضمنها المجتمع السعودي اخلاق المراة قيمة عليا باعتبارها تمثل قيمة الشرف والطهر للاسرة والعائلة ، لذلك ما زالت الاسرة حتي في هذه الفترة الصغيرة تمارس ضبطا قويا علي سلوك المراة ، فتفرض القيم والمعايير التي تعد بمثابة قيود لافعالالمراة تجعلها لاتتحرك الا بارادة الاسرة ، فتضطر المراة بحكم الظروف الاجتماعية والثقافية المتعددة والمتشابكة الي الخضوع لنمط معين من السلوك ، مما يقلل من فرص خروجها عن القيم والمعايير المالوفة في المجتمع . 
لذلك ترسخ ثقافة المجتمع وتشدد علي موضوع العفة والالتزام بها بالندب اليها ، ولذلك يدعو المجتمع المراة بمؤسساته غير الرسمية ( كالاسرة )  والرسمية كالمدرسة والاعلام الي الالتزام بالعفة ، ويضع امام المراة الحجاب الجسمي والنفسي والرسمي ليضمن عدم حريتها في تصرفاتها الا في ضوء مبادئ المجتمع . 
وقد فرضت ثقافة المجتمع هذه ان يكون الهدف الرئيسي في المجتمع هو القيام بمسئولية ورعاية الاسرة بالمنزل ، وان عمل المراة او التحاقها بالمدارس خارج المنزل هي اهداف ثانوية ، يجب الا تتعارض مع الهدف الرئيسي هو رعاية الاسرة ، ومعني هذا ان ثقافة المجتمع حددت للمراة اهدافا قصيرة وضيقة المدي ترتبط بالاسرة والزواج .
وبالرغم من اتساع مشاركة المراة السعودية في النسق الاقتصادي والتحاقها بالوظائف الحكومية خارج المنزل في هذه الفترة المتغيرة الا ان نسبة ارتكابها للجريمة ضئيلة جداً . 
· التفسيرالاسلامي وندرة اجرام المراة: 
يبدوا ان جرائم النساء المسجلة في البيانات الاحصائية في المجتمع السعودي من الظواهر الاجتماعية التي تلفت انتباه المهتمين في علم اجتماع الجريمة ، ويبدو ان التشريع الاسلامي الذي ياخذ به المجتمع السعودي ويستمد منه قيمه ومعاييره ومبادئه فرض ظروفا تقافية واجتماعية علي شخصية المراة وشخصية الرجل ودورهما في الحياه مما حال دون ارتفاع معدل الجرائم بين النساء . 
لذلك قطع التشريع الاسلامي كل الطرق المؤدية الي وقوع المراة في الجريمة والانحراف وحد من خطورتها الاجرامية في المجتمع ، وقد عمل التشريع الاسلامي من اجل ذلك ما ياتي : 
1- اوجب الاسلام علي الذكور ان يحافظو علي اعراض نسائهم ( الازواج والاخوات والبنات ) حتي ان التشريع الاسلامي قرر ان من يقتل مدافعا عن عرض اهله يعد شهيداً . 
2- وجه الاسلام اهداف المراة في الحياة الي الاسرة والمنزل ، فامر الخالق الحكيم الخبير النساء المسلمات في المجتمع الاسلامي بالقرار في البيوت بقوله تعالي ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي )  صدق الله العظيم . 
الاسلام هو دين الفطرة وصالح لكل زمان ومكان في مختلف الظروف فقد حدد آداباً تلتزم بها المراة عند الخروج من المنزل الي المجتمع : 
1. لا تخرج المراة الا لحاجة . 
2. لا تخرج المراة الا باذن زوجها . 
3. لا تخرج من منزلها الا متحجبة . 
4. لا تخرج متعطرة ، وقد انفرد التشريع الاسلامي عن الاتجاهات الوضعية بالتنبيه لاثر الرائحة الزكية التي تنبعث من جسم المراة علي ارتكاب الجريمة . 
5. لا تظهر المراة زينتها بالصوت ، قال تعالي ( فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) صدق الله العظيم . 
6. لا تسافر المراة الا ومعها محرم . 
3- تحريم ومنع مشاركة المراة للرجل في ميدان عمله . 
· التفسير النظري لاجرامالمراة: 
تناول الباحثون في دراستهم للمراة والجريمة عدة اتجاهات نظرية كالاتجاه الصراعي ، والاتجاه البنائي الوظيفي ، والاتجاه التفاعلي والاتجاه النفسي البيولوجي ، حيث يعد كل منها مدخلاً لدراسة ظاهرة الجريمة في المجتمعات الانسانية ، وفي هذا المقام نعرض اهم الاتجاهات الذ يعد مدخلا ً لدراسة انحراف واجرام المراة ويتخذها كثير من الباحثين نقطة انطلاق عند البحث والدراسة في هذا المجال وهو الاتجاه التفاعلي. 
· تصور النظرية التفاعلية لاجرامالمراة: 
تتصور النظرية التفاعلية ان الانسان ( رجل او امراة ) كائن فعال له قدرة علي اتخاذ القرارات التي تشكل مسلك حياته ، وتستلزم هذه النظرة التفاعلية القدرة علي وصف افعال المراة المجرمة والظروف المحيطة بها في ضوء تاويلها الذاتي لتلك الافعال والظروف . 
ولهذا تقررنظرية التفاعل ان المراة لا تعيش منعزلة عن عالمها الخاص ، وذلك لانها تدرك ذاتها كفرد ، كما انها تدرك وتشعر بغيرها من الافراد الاخرين ، بمعني ان التفاعل مع الاخرين هو اكثر العوامل اهمية في تفسير السلوك الانساني وخاصة الجريمة . 
استطاعت الدراسات الاجتماعية في مجال علم الاجرام والتي اخذت بتصورات النظرية التفاعلية ان تفسر اجرام المراة في المجتمع يكشف التفاعل بين الشروط الذاتية للمراة التي تسلمها الي مواجهه ظروف اجتماعية معينه ، ومن ثم العودة مرة اخري للكشف عن كيفية الاستجابه الذاتية للمراة في ضوء هذه الظروف . 
وقد قدمت احدي الدراسات العربية الرائدة في علم اجتماع الجريمة نموذجا تصوريا يفسر اجرام المراة في ضوء افتراضات وتصورات النظرية التفاعلية ، واثبتت تلك الدراسة ان اجرام المراة يمر باربعة مراحل متتابعة ، ولكل مرحلة شروط ذاتية مهيئة للانحراف ، وظروف تطرا علي الموقف الاجتماعي الذي توجد فيه المراة . 
· تمثلت المراحل الاربعة فيما يلي : 
1. التحول من الحياة الاجتماعية التقليدية الي مرحلة اتخاذ القرار بتجربة الانحراف . 
2. من مرحلة اتخاذ القرار الي مرحلة المحاولات الاولي للانحراف . 
3. من المحاولات الاولي الي مرحلة احتراف الانحراف . 
4. من مرحلة الاحتراف الي مرحلة ادارة وتنظيم الانحراف . 

· المسكرات والمخدرات وارتكاب السلوك الاجرامي :
يطلق علي الخمر في الاسلام ( ام الخبائث ) وهي محرمة ويعاقب عليها بحد شرعي ، وحرم الاسلام المخدرات قياساً بالخمر لاتحادهما في علة الحكم ،او لما في المخدرات من اضرار فردية واجتماعية ودخولها في عموم المسكرات قائم علي اساس ان كثيرا ً من العلماء والاطباء يؤكدون ان تاثير المخدرات كتاثير الخمر علي العقل من ناحية الاسكار . وعلينا ان ندرك ان المخدرات كالمسكرات ، حيث ان كليهما يخامر العقل ويحجبه . 
وقد اثبتت كثير من الدراسات النفسية ان الشخص الذي يشرب المسكر لديه ميل فسيولوجي نحو تعاطي المخدر ، كذلك من وجهه نظر طبية نفسية ، فان البحوث ذكرت ان تاثير المسكرات والخمور يؤدي الي اضعاف قوة الارادة واضعاف القدرة علي مقاومة الشهوات والنزوات والاهواء . 
وقد الحق كثير من العلماء المسلمين بالمسكرات والمخدرات استعمال التبغ ( الدخان )  تدخينا عن طريق السجارة او النرجيلة . 
· أ- التدخين والميل نحو الانحراف والجريمة : - 
اثبتت احدي نتائج الدراسات التطبيقية التي اجريت في المجتمع السعودي عن التدخين وعلاقته في بعض المتغيرات الشخصية ، ان التدخين عادة تكتسب غالبا في قترة المراهقة مدعمة بمتغيرات نفسية اجتماعية من قبل : ضغط الاقران ، او تدخين الاباء ، او تمرد المراهق ، او تقليد  سلوك الراشدين ، وان المدخن لا يعد شاذاً عن غير المدخن في بناء شخصيته ، بل هو ضحية مادة النيكوتين المسببة للادمان والتي يكون لها من بعد تاثير مباشر علي سلوكه الذي يتميز ببعض السمات بدرجة اكبر من غير المدخن ، ومادة التدخين عادة مكتسبة اثتاء قترة المراهقة ، فان المراهق في هذه المرحلة من مراحل النمو يحاول التحرر من الضغوط الاسرية والاجتماعية والمعايير التي تحد من تحركاته وانشطته واشباع رغباته ، ولكي يحقق ذلك يقوم بتقليد الكبار . وهنا ياخذ في اكتساب النماذج الاجتماعية السارية في محيطة عن طريق التقليد والمحاكاه . 
· التفسير الاسلامي لعلاقة التدخين بالجريمة : 
اكد علماء الاسلام المعاصرون بان التدخين خبث وضار ويترتب علية كثير من المفاسد الخلقية والدينية والبدنية والمالية ، فقرروا ان حكم شربه حرام ، ويدخل في مضمون قوله تعالي (  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) . 
ومن وجهه نظر اجتماعية فقد كشفت احدي الدراسات الاجتماعية الانثروبولوجية التي اجريت في المجتمع السعودي ، ان من مقاييس المجتمع السعودي في اتصاف الفرد بالتدين يتمثل في عدم شربه للدخان ، فكان غالبية المجتمع يعرضون عن زواج بناتهم من افراد يشربون الدخان ، وهذا المقياس كان شائعا في الفتره المستقرة السابقة وفي الفترة المتغيرة بدأ المجتمع يتسامح نوعاً ما عما كان يتشدد فيه من شرب الدخان وتعاطي النرجيله. 
· ب- شرب المسكرات وارتكاب الجريمة في المجتمع السعودي : 
    اثبتت البحوث التي عنيت بتفسير السلوك الاجرامي في المجتمع السعودي ، ان هناك ثمة علاقة اكيدة وقوية بين ميل الفرد الي شرب الكحول والخمر وممارسته الجريمة ، فقد ثبت من دراسة مركز ابحاث مكافحة الجريمة  ان انتشار تعاطي المسكرات يعد مرحلة اولية وكخلفية اساسية لمتركبي جريمة المخدرات الحالية ، وقررت نفس الدراسة بانه اذا تم ضرب جريمة السكر خاصة تجارة وصناعة المسكرات والمروجين . 
· التفسير الاسلامي لعلاقة الخمر بالجريمة : 
الاتجاه الاسلامي قد سبق الاتجاهات النفسية والاجتماعية والطبية المتخصة بدراسة الجريمة في التنبيه الي خطورة الخمر واثارها علي الانحراف والجريمة قبل اربعة عشر قرناً .وقد اسهب المفسرون في بيان الاوجه الدالة علي التحريم : 
- الله جعلها رجساً من عمل الشيطان ، وكلمة الرجس تدل علي منتهي القبح والخبث . 
- ان الله جعلها مثاراً للعواة والبغضاء ، وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية الي انواع من المعاصي قي الاقوال والاعراض والانفس ولذلك سميت الخمرة ام الخبائث . 
· ج- تناول المخدرات والجريمة في المجتمع السعودي : 
اثبتت احدي الدراسات التي حاولت كشف العوامل المرتبطة بالجريمة في المجتمع السعودي من المحكوم عليهم بافعال جنائية كانو يتناولون المخدرات . 
وقد سبق الاتجاه الاسلامي الدراسات التطبيقية والنظريات الوضعية المعاصرة في لفت الانتباه الي وجود علاقة واكيدة بين المخدرات والميل نحو الجريمة والجنوح . 
وقد تبين من خلال دراسات بعض الحالات في السجون ان اكثر انواع المخدرات شيوعا ًعند مرتكبي الجرائم ( حبوب منشطة – وحبوب منومة ) . 
وقد كشفت تلك الدراسة ان بعض انواع المخدرات الاخري مثل الحشيش والهروبين والكوكاين تستعمل ايضاًمن قبل مرتكبي الجرائم ، ويطلق علي تلك الانواع اسماء وهيمة لتضليل الاخرين . 
· التفسير الاجتماعي لعلاقة المخدرات بالجريمة : 
لقد عنيت البحوث التي اجريت في المملكة بتحديد العوامل المرتبطة بانتشار المخدرات في المملكة ، فتمكن مركز ابحاث مكافحة الجريمة في دراسته الشاملة علي المحكومين والموقوفين في الاصلاحيات والسجون في المملكة ان يحدد ثلاثة اسباب رئيسة وراء ظاهرة انتشار المخدرات في المجتمع السعودي وهي كالاتي : 
1. انتشار تعاطي المسكرات كخلفية لمرتكب جريمة المخدرات . 
2. وجود المروجين في مجال المخدرات . 
3. نسبة العودة للجريمة بين السجناء مرتفعة ، وذلك يعني انى السجون كوسيلة للعلاج والعقاب تعد وسيلة مشكوك في فعاليتها . 
وفي احدي الدراسات الاجتماعية المتخصصة في تفسير ظاهرة تعاطي المخدرات والتي اجريت في المجتمع السعودي ، توصلت في نتائجها الي عوامل رئيسة تدفع الافراد السعوديين الي التعاطي ومن اهم العوامل ما ياتي : 
1. السفر للخارج لتحقيق رغبات شخصية والسعي وراء الملذات . 
2. التدخين ، فالتجخين يعد مؤشر نحو تساهل الاسرة مع الابن . 
3. رفقاء السوء . 
4. زيادة الفراغ عند الافراد  . 
5. ضعف الوازع الديني وعدم المحافظة علي الصلاة والاعراض عن البرامج الدينية . 
6. الانتقال الي المراكز الحضرية والمدن الكبيرة . 
اما الدراسات النفسية التي اجريت في المجتمع السعودي ، فقد حرصت علي التوصل الي تفسير علمي وراء تعاطي الحشيش بالمملكة في المجتمع السعودي ، تبين ان من اهم الاسباب النفسية التي تدفع الي تعاطي المخدرات بشكل عام والحشيش بشكل خاص بالمملكة ، العوامل الاتية : 
1. مجاراة اصدقاء السوء . 
2. الرغبة في نسيان الهموم والمشكلات . 
3. البحث عن السعادة الوهمية . 
4. متاعب العمل . 
5. الرغبة في تحسن المزاج . 



المحاضرة الرابعة عشر
مراجعه عامة لما سبق دراسته
اولاً : مفهوم الدفاع الاجتماعي : 
· للدفاع الاجتماعي مفهومان : 
1. ما يؤدي اليه اللفظ بصورة مباشرة وهو مجرد الحماية ضد الاجرام وهو الاقدم تاريخيا . 
2. وهو المفهوم الحديث الذي يقوم علي اساس مكافحة الاجرام والانحراف من خلال التركيز علي الفرد والعناية بشخصيته والتعرف علي اسباب ودوافع انحرافه والعمل علي علاجه . 
ولقد تعددت المفاهيم الحديثة التي تناولت الدفاع الاجتماعي  ومنها : 
التعريف الاول : اجراءات للدفاع عن المجتمع بمواجهه الظروف التي تغريبالاقدام علي الجريمة والقضاء علي تاثيرها ، الي جانب دفاع عن الفرد الذي اجرم بتاهيله حتي لا يعود الي الاجرام  ويلاحظ علي هذا التعريف انه اوضح ان الدفاع الاجتماعي اجراءات لمواجهه الظروف المجتمعية التي تغري الافراد للاقدام علي الجريمة من ناحية تاكيداً علي الاجراءات الوقائية التي يمكن ان تتبع في هذا المجال ، وان اجراءات الدفاع تتضمن الدفاع عن الفرد الذي 
الدفاع الاجتماعي هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عمن اجرم من افراد والدفاع عن المجتمع ضد أي ظاهرة ضارة او انحراف او جريمة عن طريق الوقاية اوعن طريق التدابير المانعة او العقابية وكذا علاج من اجرم او انحرف ومعاملته معاملة انسانية وتأهيله ليعود مواطنا صالحا للمجتمع .
ويلاحظ على هذا التعريف انه  :اوضح ان الدفاع الاجتماعي اجراءات وقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع كامن ناحية وافراده من ناحية اخرى وخاصة من اجرم من هؤلاء الافراد .
· ثالثاً : مبادئ الدفاع الاجتماعي 
المبدأ : هو قاعدة اساسية له صفة العموم يصل اليها الانسان عن طريق الخبرة والمعرفة والمنطق . 
· ومن اهم تلك المبادئ : 
· *- المبدأالاول : الكفاح ضد ظاهرة الاجرام من الواجبات الاساسية التي تقع مسئوليتها علي عاتق المجتمع . 
· *- المبدأ الثاني : اعتبار القانون الجنائي احد الوسائل الهامةالتي يجب ان يلجا اليها المجتمع في كفاحه ضد ظاهرة الاجرام 
والقانون الجنائي يجب ان يرتكز علي مجموعة من المبادئ الفرعية التالية حماية المجتمع – التقيد بمبدأي الحرية والشخصية والشرعية التي تقوم علي قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص
· والقانون الجنائي بصفته هذه يجب ان يرتكز على مجموعة من المبادئ الفرعية التالية  :
1. ان تكون حماية المجتمع لا فراده ضد ظاهرة الاجرام هي والهدف الحقيقيوالنهائي للقانون ويجب صياغته بما يحقق هذا الهدف 
2. ان تكون الوسائل التي يضعها القانون موضع التطبيق على المنحرفين مرتكزة على مبادئ المدنية الحديثة التي تقوم على المبادئ والاصول الانسانية 
· المبدأ الثالث :ان تؤسس تدابير الدفاع الاجتماعي علي دراسات وحقائق علمية متعمقة بموضوعية ودون تحيز .
· المبدأالرابع : المتابعة المستمرة لتدابير الدفاع الاجتماعي في المجتمع لتطويرها بما يتمشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها المجتمع والتي لهل تأثير بلا شك علي اسباب ودوافع وانماط الجرائم والانحراف من فترة الي اخري داخل المجتمع .
· حتي نضمن لسياسة الدفاع الاجتماعي النجاح فان واضعيها ياخذون في اعتبارهم امور اربعة :
*1- النظر الي ان الامراض الاجتماعية وعلي راسها الانحراف والجريمة تتغيربتغير  الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، فمن الواجب ، ان تتميز سياسة الدفاع الاجتماعي بقدر كاف من المرونه والقدرة علي التجاوب مع الاوضاع الفعلية والاهداف الممحددة والاحتياجات الضرورية للمجتمع .
*2- الامراض الاجتماعية وبخاصة الانحراف والجريمة لم تعد وحدها التي تثير القلق البالغ في المجتمع وانما اصبحت المشكلة تكمن في فعالية او عدم فعالية الاجراءات المضادة وقد اثبتت الممارسة ان عددا من الاساليب التقليدية لعلاج الانحراف . 
* 3- ان عملية الدفاع الاجتماعي هي سلسلة من الحلقات المتلاحقة الشديدة الارتباط ببعضها علي نحو يجعل التنسيق بل والعمل المشترك بين اجهزة الدولة المعنية بهذا المجال امرا لازما ً .
يجب ان تدمج سياسة الدفاع الاجتماعي في برامج وخطط التنمية الاجتماعية وان ترتبط بخطة الدولة العامة حتي يتسني تحقيق مساهمة فعالة لحركة الدفاع الاجتماعي في عملية التنمية من خلال تحييد وتخفيف الاثار السلبية والمدمرة لمختلف الامراض الاجتماعية ونزعات الانحراف والجريمة . 
*4- انه بغير معلومات احصائية كاملة ودقيقة وصادقة فان وضع سياسة للدفاع الاجتماعي يصبح من الامور البالغة الصعوبة اذ يعتبر نقص المعلومات من اكبر العقبات التي تواجة عملية التخطيط .
أولاً: نظرية الدفاع الاجتماعي في الإسلام 
1- النظرة الإسلامية للجريمة والعقاب 
يعتبر مفهوم الدفاع الاجتماعي قديم قدم فكرة العقوبة ، فمفهومه القديم كان يعني مجرد الحماية ضد الإجرام أو حماية المجتمع من الأفعال والتصرفات الضارة أو الخطرة عليه وعلى النظام السائد فيه .
ولقد أرسلت الديانات السماوية ممثلة في توجيهات الدين الإسلامي قواعد مقاومة الجرائم ، فقد أوضح الإسلام أن كثيراً من الجرائم والأثام تختلف النظرة إليها باختلاف حالات الإثم من جهة كون الشخص مصراً على جريمته أو غير مصر ، وكونها هفوة أو عمداً أو مضطراً ، فليس كل المذنبين في نسبة واحدة ولامستوى واحد .
2- أسس الدفاع الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 
الأساس الأول :
فحص شخصية الجاني وخطورته الإجرامية وإعطاء التدبير المناسب لكل جان بحسب جرمه وهذا مايسمى بتفريد العقوبة كما أن العقوبة تخفف اذا كانت تعزيراً وكان مرتكبها من المبتدئين الذين لو خفت عنهم لكان خيراً لإصلاحهم فالزنا بالنسبة للمحصن عقوبته الزجر ولغير المحصن مائة جلدة   .
الأساس الثاني 
وجوب تنويع العقوبة وتنويع التدابير بما يتفق وحماية المجتمع وما يصلح لكل من دل دليل على خطورته الإجرامية ولقد تطورت العقوبات التقليدية في العصر الحديث فاستحدثت جزاءت جديدة كالعقوبة غير محددة المدة والحجز في نهاية عطلة الأسبوع وتحديد الاقامة في المسكن والعمل الإجباري والتدريب الإجباري على العمل دون تقييد الحرية والاختبار القضائي  ولقدفتحت سياسة التقرير في الشريعة الإسلامية الباب على المصراعيه فرأت تنويع تقرير العقوبة بحيث يشمل كل إعلام للفرد  بالوعظ والتوبيخ والزجر والضرب والجلد والقتل وتحديد الإقامة .
الأساس الثالث 
مراعاة مبدأ " الشرعية" بمعنى " لاجريمةولاعقوبة بلا نص سابق على الفعل المؤاخذ عليه" وهو أمر راعته الشريعة الإسلامية في حدود مراعاة دقيقة وفي التعزير حددت أنواع الجرائم عامة وأنواع التعازير عام وتركزت للقاضي والمحتسب حرية تطبيق نوع من الجزاء على نوع من الجرائم .
الأساس الرابع
التأكيد على " مبدأ مسئولية المجرم " خاصة وأن المجرم لايعتبر مسيراً في جريمته ولايعتبر ضحية لغيره وإنما يجب أن يعتبر مسئولاً عنها مادام قد ارتكبها بغير إكراه على خلاف نظرية الدفاع الاجتماعي مع أن الشريعة الإسلامية قد سبقتها بأكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان بل هي أقدم منها حيث فرقت بين ما يعد اعتداء على المجتمع في ذاته بصرف النظر عن التعدي ، وذلك في الحدود بين مايصح للقاضي التمشي فيه مع الخطورة الإجرامية في التعازير وتقديرها حسب الظروف .
فقد جعلت الشريعة الإسلامية " الحدود " قرينة قانونية قاطعة على خطورة المجرم ، وحدا أدنى لهذه الخطورة وتركت مابقي من جرائم التعزير للقاضي يستخلص منها الخطورة الإجرامية ويضع لها التدبير المناسب فيها وله أن يشدد العقوبة في الحدود ذاتها وفقاً للخطورة التي يقدرها في الموقف الإجرامي أو الانحرافي .
· أ. الحركات الممهدة لنشأه وتطور الدفاع الاجتماعي
ويمكن ان نميز بين حركتين مهدتا لنشأة وتطور الدفاع الاجتماعي الحديث هما :
· حركة الدفاع الاجتماعي القديم في ايطاليا وتمثلها أفكار ( فيلبوجراماتيكا )
· حركة الدفاع الاجتماعي المعاصر أو الجديد في فرنسا ويمثلها أفكار ( مارك أنسل )
وفيما يلي عرضا موجزا لتلك الحركات :
بدأ ( جرامتيكا ) عرض أفكاره عن الدفاع الاجتماعي فهو ينكر كلية أفكار القانون الجنائي في الجريمة  والمجرم والمسؤولية والعقاب يعني بذلك استبدال الدفاع الاجتماعي بالقانون الجنائي ذلك ان الدفاع الاجتماعي  لديه فرع مستقل للقانون له نظمه القانونية الخاصة ومجالات تطبيقه التي تسع عن القانون الجنائي وهو يهدف إلى إصلاح الفرد المناهض للمجتمع وليس المجرم فقط .
كما يؤكد على ضرورة إلغاء فكرة " المسئولية الجنائية " وإبدالها بفكرة " المسئولية الجنائية " أساسها الدراسة العملية لشخصية كل منحرف اجتماعيا ولا مجال إذن لفكرة العقوبة في مفهومها التقليدي تدابير للدفاع الاجتماعي علاجية وتربوية ووقائية تتناسب مع شخصية الفرد التدابير بطبيعتها غير محددة المدة طالما إن تستهدف الإصلاح فقط وتفرضها السلطة العامة 
ولقد أسس " جرامتيكا " مركزا لدراسات الدفاع الاجتماعي في مدينة " جنوه " بإيطاليا الذي عقد عدة مرات مؤتمرات  انتهت إلى تأسيس الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي ولقد استعمل " جرامتيكا " تعبير الدفاع الاجتماعي باعتباره نشاط الدولة المستهدف تأهيل شخص انحرف سلوكه وصاحب السلوك المنحرف – هذا – هو ضحية ظروف اجتماعية غلبت عليه .
ويعتبر " جراماتيكا " الرائد الأول لحركة الدفاع الاجتماعي الجديد وتتخلص مبادئ الدفاع الاجتماعي كما ندى بها فيما يلي : ( محمد شفيق , 1987- 53 ) .
المبدأ الأول: وجوب استبدال سياسة " العقاب للمنحرف "  "بسياسة الإصلاح والتوجيه والتدبير " 
المبدأ الثاني: حل المشكلات التي تواجه الإفراد.
المبدأ الثالث: أن تتحد تدابير وإجراءات الدفاع الاجتماعي وفقا لخصائص كل فرد بعد دراسة دقيقة معالم شخصيته .
المبدأ الرابع: إعادة النظر في نظام العقاب والجزاءات , بحيث تلغى العقوبات لكي تترك مكانها للاجراءات والتدابير الإصلاحية والوقائية والتربوية والعلاجية.
المبدأ الخامس: استبعاد تحمل المسؤولية الجنائية على أساس الفعل الإجرامي أو نتائجه بحيث لا ترتبط المسؤولية الجنائية " بالفعل " 
ويؤكد " جراماتيكا " أن هذا يحقق هدفين رئيسيين هما :-
الهدف الأول: هو أن دراسة  شخصية الإنسان المجرم وما تقوم عليه الشخصية من مقومات يؤدي إلى فهمه.
الهدف الثاني: هو مكافحة الجريمة ذاتها عن طريق تعليق التدابير المطلوبة ونظرية التفريد الملازمة له كوسيلة لبلوغ الهدف الموضوع وهو هدف إنساني بحث.
الحركة الثانية :حركة الدفاع الاجتماعي في فرنسا 
لم تلق الأفكار التي نادى بها ( جراماتيكا ) تأييداً قوياً لدى عدد من أنصار حركة الدفاع الاجتماعي خاصة في فرنسا حيث يسود الاتجاه الفكري الذي يمثله (مارك أنسل)، و يعترف هذا الاتجاه بالقانون الجنائي وينكر الجريمة هي تأهيل المجرم وحماية لمجتمع ،ومن جهة أخرى يعترف بمبدأ المسئولية الأخلاقية كفكرة واقعية إنسانية دالة على الإرادة الحرة للإنسان وهنا يختلف الدفاع الاجتماعي الحديث عن الآراء الوضعية المادية التي تؤمن بالحتمية ولا تعترف  بالخطأ 
· د. المستجدات العالمية الحديثة في الدفاع الاجتماعي.
لقد تبلورت عديد من المستجدات والمظاهر الحديثة في الدفاع الاجتماعي عالميا في السنوات الأخيرة منها :
المظهر الأول :الاهتمام بعقد المؤتمرات العالمية والإقليمية التي تهتم بدراسة جوانب خاصة بتقرير سياسة الدفاع الاجتماعي والتدابير الوقائية لمنع الجريمة والانحراف تنظمها الأمم المتحدة أو الجمعيات الحكومية والأهلية المنوط بها مسؤولية الدفاع الاجتماعي في الدول , وكان آخرها المؤتمر التاسم للأمم المتحدة لمن الجريمة ومعاملة المجرمين بالقاهرة عام 1995م . 
المظهر الثاني :تحديث حركة الدفاع الاجتماعي وتمثل ذلك في موافقة الجمعية العمومية للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي في أكتوبر 1985م على إدخال إضافات على قواعد الحد الأدنى للجمعية الدولية .
المظهر الثالث :التحديث في السياسة الجنائية مثل الاهتمام بموضوع الضحايا والتوسع في بدائل الدعوى الجنائية و والتوسع في بدائل السجن وبدائل الايداع .
المظهر الرابع :وضع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإقامة العدل للأحداث ( قواعد طوكيو ) والقواعد التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ( مبادئ الرياض ) إلى جانب التحديث في الوقاية من الإدمان ومعاملة المدمنين .
المظهر الخامس :التركيز على أن تتخذ السياسة الجنائية اتجاهين أساسيين :
الاتجاه الأول :يركز على السياسة الاجتماعية العامة الرامية إلى إلاسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بحيث يرتفع مستوى الفرد مما يساعد في استقرار أوضاعه الحياتية والمعيشية وفي تطوير مفاهيمه الثقافية وحسه المدني فيدرك دوره في حماية نفسه وحماية المجتمع من الانحراف والإجرام .
الاتجاه الثاني :يركز على تطوير التشريعات الجزائية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر ,سواء أكان ذلك باتباع سياسة التجريم أو رفعة أ, سياسة تشديد العقاب أو الاستغناء على أن تحل محله تدابير أخرى كما يركز على السياسة الإنمائية للأجهزة المختصة بالوقاية من الجريمة والتصدي لها بحيث يتم تطوير هذه الأجهزة تبعا لمتطلبات الأوضاع التي تواجهها فتصبح أكثر فعالية في تحقيق أهدافها .
المظهر السادس :
تعد الاجهزة والمؤسسات المسئولة عن تحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي فمنها ماهو على مستوى عالمي مثل " قسم الدفاع الاجتماعي " بالأمم المتحدة ,, مركز الأمم المتحدة في " روما "للأبحاث الجنائية , معاهد الأمم المتحدة في " طوكيو " , " كوستاريكا , و " هلستكي " , اللجنة الدولية للوقاية من الجريمة . ومنها ما هو إقليمي مثل : " المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضج الجريمة " ومنها ما هو محلي مثل : " الجمعي المصرية العامة للدفاع الاجتماعي " في مصر وكل تلك المنظمات تعمل في مجالات بحثية وتشريعية وتنفيذية لتحقيق سياسة الدفاع الاجتماعي على مستوى عالمي أو دولي أو محلي .
المظهر السابع : تحرك الدول العربية نحو اعتماد سياسات للوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين بما يتوافق مع التطورات الموجودة في المجتمع العربي والأبعاد التي اتخذتها الظاهرة الإجرائية ف تلك الدول وتضافر الجهود العربية عبر مجالس وزراء الداخلية والعدل والشئون الاجتماعية في سبيل وضع خطط أمنية ترمي إلى اعتماد الوسائل الوقائية وعلى تطوير الأجهزة العاملة في ميدان الدفاع الاجتماعي .
المظهر الثامن :اهتمام دول العالم بدراسة هيكلة وبنية وتجهيزات وأداء الأجهزة المكلفة بتحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي وإعطاء الأولوية في الاهتمامات للتدريب قبل وأثناء ممارسة الوظائف في هذا المجال , على اعتبار أن كفاءة العنصر البشري ومقدرته المهنية ومستوى ثقافته وأدائه هي عوامل أساسية في توفير حسن أداء الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال الدفاع الاجتماعي لوظائفها .
· .رابعا: نشأه وتطور الدفاع الاجتماعي في مصر
6-أهم ملامح تطور حركة الدفاع الاجتماعي في مصر :  
ويلاحظ أن أهم ما يميز نشأة وتطور حركة الدفاع الاجتماعي في مصر ما يلي:
تعاون واشتراك كل من الهيئات الحكومية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي وفروعها التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ،والهيئات الأهلية ممثلة في الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي في تقديم خدمات وبرامج الدفاع الاجتماعي في مصر. 
التعاون والتنسيق بين عديد من الوزارات في المجتمع المصري ومنها وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشباب والرياضة ،وزارة الداخلية... الخ في تقديم عديد من خدمات الدفاع الاجتماعي للمستفيدين منه في المجتمع. 
تنوع المؤسسات التي تقدم الخدمات للفئات المستفيدة من أنظمة الدفاع الاجتماعي في مجتمع المصري وفقاً لمجالات اهتمامها ومنها: مؤسسات رعاية الأحداث، مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة، مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم وأسرهم ،مؤسسات رعاية مدمني المخدرات و المسكرات...الخ بحيث تغطي كافة الفئات المحتاجة للخدمات.  
الاهتمام بعقد المؤتمرات المحلية للدفاع الاجتماعي حيث تم عقد إحدى عشر مؤتمراً لمناقشة قضايا متنوعة في الدفاع الاجتماعي إلى جانب الاشتراك في المؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بهذا المجال.
الاهتمام بإعداد المتخصصين للعمل في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال فتح مجال الدراسات العليا في دبلوم الدفاع الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، وإنشاء معهد الدراسات العليا للدفاع الاجتماعي تابع للجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي وتشرف عليه وزارة التعليم مما يزيد من كفاءة القوى البشرية من المتخصصين العاملين في هذا المجال وهذا ينعكس بدوره على فاعلية الخدمات المقدمة.
الاهتمام بتحديث سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع بما يتمشى مع التغيرات المحلية والدولية والعالمية بحيث  تشمل على رعاية الفئات المحتاجة وتحديد أساليب تنفيذ برامجها تمشياً مع الاتجاهات العالمية في مجال الدفاع  الاجتماعي إلى جانب الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين المعمول بها حتى تكون قادرة على تحقيق الأهداف الوقائية والعلاجية والتنموية في مجال الدفاع الاجتماعي.
· اولاً :  الانحراف والجريمة كظاهرة اجتماعية 
تعتبر الجريمة من اقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الانسانية ، فمنذ القدم ومن خلال التفاعل الايجابي بين الجماعات الانسانية والبشرية واختلاف وتباين حاجات كل جماعه مع الاخرى ، ظهر التضارب في المصالح الامر الذي ادى الى ظهور الانحراف وحدوث الجريمة كنمط سلوكي غير سوي يتباين ويتعارض مع النظم السوية للمجتمعات الانسانية التي تسعى دوماً للاستقرار والطمأنينة للوصول الى الاهداف التنموية . 
· ثانيا : مفهوم السلوك الانحرافى والجريمة.
  (1) مفهوم السلوك الانحرافى :
 يقصد بالسلوك بمعناه العام أي عمل يقوم به الكائن الحى ويصدر عنه وتتعدد صور هذا السلوك كما انه بمعناه الخاص يعنى أي عمل خارجي يقوم به الكائن الحى تلبية لدافع ذاتي وتحقيقا لغرض حيوي .
   وسلوك الفرد في موقف ما يعد انعكاسا حقيقيا لقيمه وكمايوجد فيه قيم مقبولة واخرى غير مقبولة نجد بالمقابل -يعرف الانحراف لغويا بأنه :العدول عن او الميل عن او تغيير المسار عن الاتجاه المطلوب او المتوقع أي الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم او تجاوز درجات السماح التي يقرها المجتمع .
(2) مفهوم الجريمة :
 الجريمة ليست شيئا مطلقا بمعنى انها تدل على فعل ثابت له اوصاف محددة ولكنا شيء نسبى تحده عوامل كثيرة مثل -
أولاً: تعريف السلوك الانحرافي:
هو سلوك عدواني يظهر في صورة الغضب واستعمال أساليب العدوان والعنف بأشكاله المختلفة على الأشخاص أو الممتلكات أو التخريب نتيجة عجز سالكيه عن تحقيق التوافق السليم مع أنفسهم ومع الآخرين من أفراد المجتمع ومع المجتمع نفسه.
· مفهوم الجريمة  من المنظور السوسيولوجي:
”سلوك لا اجتماعي يكون موجهاً ضد مصالح المجتمع ككل باعتباره انتهاكاً وخرقاً للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة“
· أو:
”مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضرر على المجتمع ككل أو هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة “
الوظائف الاجتماعية للانحراف والجريمة
· الوظائف الاجتماعية : 
· تساعد دراسة الانحراف والجريمة على توضيح القواعد والمعايير السلوكية الاجتماعية وتعريف غير المنحرفين بتلك القواعد في حال وجود مخالفة أو انحراف داخل الجماعة
· قد يجعل الانحراف الامتثال للقوانين المتعارف عليها في المجتمع أمراً مرغوباً به، خاصة بوجود عقوبات رادعة للمنحرف تجبره على الابتعاد عن الجريمة
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي تحديد الاعتبارات الأساسية المرتبطة بالانحراف في المجتمع وطبيعة وأنماط الجرائم السائدة والظروف الدافعة له.

· تؤدي إلى تدعيم النسق الاجتماعي :
· يفيد وجود الانحراف في إحداث تغيير في النسق الاجتماعي في المجتمع خاصة في تغيير المعايير والقواعد إلى الأفضل
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في تحديد العوامل التي تؤدي بالمنحرفين إلى الإنحراف، وبالتالي إلى وضع برامج وقائية تقلل من السلوك الإجرامي 
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في إمكانية تحليل الأبعاد عملية التخطيط لتقليل الجريمة والتعرف على المعضلات والتحديات الفنية والبشرية والإجرائية التي توجهها عملية التخطيط الاجتماعي لتقليل تكاليف الجريمة بكل أشكالها، وإنشاء المؤسسات العلاجية والوقائية. 
· من خلال الوظائف المذكورة : 
· يؤدي وجود الانحراف إلى تماسك المجتمع من خلال اتحاد أعضاء المجتمع المتضررين من الاعتداءات عليهم ضد المنحرفين.
· يؤدي وجود الانحراف إلى التوصل إلى الإطار العلمي في صياغة نظرية سببية لتفسير السلوك الإنحرافي وتحديد أبعاده وعوامله.
· يساعد التعرف على الانحراف وتحديد المفاهيم المتعددة للسلوك الإجرامي في فهم حقيقة الواقع الاجتماعي وما يسوده من مشكلات، الأمر الذي يدفع نحو إحداث تعديلات في التنظيم الاجتماعي للتخفيف من حدة التفكك الاجتماعي، وإعادة التوازن المجتمعي.
تكلفة الانحراف والجريمة ومردودها السلبي
تعريف تكلفة الجريمة :هو استنباط وتحديد الآثار  الضارة التي تعود على المجتمع من النفقات الباهظة لمكافحة الجريمة وما ينتج عنها.
النتائج الاجتماعية والاقتصادية لتكلفة الجريمة
· التكلفة المادية للجريمة (خسائر تلحق بالأفراد أو بالاقتصاد القومي نتيجة السرقة وجرائم المرور مثلا )
· التكلفة الاجتماعية للجريمة ( الاضرابات النفسية والاضرار الجسمية التي تلحق بالفرد نتيجة الاعتداء علية ).
· النتائج المعنوية ( الخوف والعزلة الاجتماعية ).
· ثانيا : اهمية دراسة ضحايا الجريمة :
    وتتحدد اهمية دراسة ضحايا الجريمة فيما يلى :
1. ان الاهتمام بدراسة ضحايا الجريمة يؤدى الى تصحيح كثير من الاخطاء الاحصائية التي تضلل الوصول الى المعدلات الواقعية للجريمة في أي مجتمع , تلك الاخطاء التي تعارف البعض على تسميتها بالأرقام المظلمة .
2. ان الاهتمام بدراسة الضحايا سيكشف لنا الكثير من المعلومات والحقائق التي تساعد على رسم سياسة وقائية تؤدى بالكثيرين الى عدم التعرض لان يكونوا ضحايا الجريمة .
3. ان دراسة الضحايا يمكن ان تركز على تناول بعض من الجرائم التي يسهم فيها الضحية اسهاما مباشرا فعالا فى ارتكاب الجريمة , بل اكثر من ذلك فان هناك جرائم معينة يكون فيها الضحية هو المذنب .
4. ان دراستنا لموضوع الضحايا سيؤدى حتما الى تناول موضوعات كثيرة اهمها تعويض الضحية والاخذ بالتعويض سوف يخفف كثيرا من تكلفة اجهزة العدالة الجنائية اذ سيحد من اللجوء الى الابداع باهظ التكلفة ولا يؤدى الى فائدة مباشرة للضحية مهما انطوى على فكرة الردع العام والخاص .
5. هذا الى جانب النتائج التى ستترتب على التوسع فى دراسة الموضوع من اسراء للمعرفة العلمية وتطوير لمناهج البحث وادواته فى مجالات الظواهر الاجتماعية المختلفة وفى مقدمتها بطبيعة الحال ظاهرة الجريمة .    
· سابعاً : الخدمات والبرامج التي تقدم لضحايا الجريمة 
لقد ادرك الكثير من المجتمعات المتقدمة الحاجه الماسة لمد يد العون والمساعدة لضحايا الجريمة  والتخفيف من الاثار السلبية التي تتركها الجريمة في حياة الضحية نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من خلال انشاء البرامج المتخصصة وسن القوانين .ويمكن بشكل عام تحديد المجالات التالية التي تندرج تحتها الحاجات الاساسية لضحايا الجريمة :- 
· المجال الاجتماعي 
· المجال النفسي 
· حماية الضحية من التحري غير الضروري 
· المتابعة المتواصلة لضمان توفر الخدمات الاجتماعية الملائمة للضحية 
· توجيه الضحية وارشاده لمنع وقوع  الضحية .
· الاتصال بالجهات المسئولة عن ضحايا الجريمة من اجل مساعدتها في تحديد المناطق التي ترتفع بها ضحايا الجريمة 
· تاسعاً : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع ضحايا الجريمة :-
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة ضحايا الجريمة  ((   النسق الفردي  ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في مساعدة نظام العدالة ((  نسق المنظمة ))
· دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع المجتمع (( نسق المجتمع )) .
· النسق الفردي 
· توفير العناية الفورية للضحية وذلك من خلال التلبية الفورية لطلب المساعدة .
· التأكد من حصول الضحية على الخدمات الفورية الضرورية .
· تلبية مطالب اسرة الضحية ومساعدتها في التغلب على المصاعب المترتبة على تعرض احد افرادها للجريمة .
· نسق المنظمة :
· مساعدة الضحية في التعاون مع نظام العدالة الجنائية وكيفية التعامل معه .
· تخفيف الاعباء عن القضاة والمسئولين في نظام العدالة من خلال محاولات التوفيق بين الضحية والجاني 
· مساعدة الضحية في اداء دورها كشاهد ، حيث يقوم الاخصائي الاجتماعي بتعريف الضحية بأهمية الدقة والأمانة في شرح ما تعرض له .
· نسق المجتمع :-
· دراسة العوامل التي تؤدي بالمواطن الى التعرض للجريمة 
· اجراء الدراسات العلمية والمسحية لهذه الظاهرة وتطورها حتى يمكن الاستفادة منها في التخطيط للخدمات في المستقبل 
· وضع مشكلات ضحايا الجريمة امام المجتمع ومتخذي القرار .
· توفير البرامج والخدمات التي ينبغي تقديمها لضحايا الجريمة .


- رابعا : اوجه الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليهم والمفرج عنهم :
  لقد بدأت النظرة الحديثة للسجن باعتباره مؤسسة اصلاحية علاجية يستخدم كافة اساليب الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليمية والثقافية والدينية والخلقية والنفسية وتلك الاساليب تقدم للمسجون اثناء تواجده في السجن كما تمتد اوجهالرعاية للمحكوم عليه بعد ان يتم الافراج عنه متمثلا في الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم .
   ويلاحظ ان تلك الرعاية لا تقتصر على السجين فقط بل تتعداها الى رعاية اسرته خاصة اذا كان السجين هو العائل الوحيد للأسرة حتى لا تصبح فريسة للانحراف نتيجة للعوز والحاجة .
· 4- الرعاية الاجتماعية :
       يقصد بالرعاية الاجتماعية :مساعدة المسجون على التكيف مع الحياه داخل السجن , وعلى حل مشكلاته الشخصية والعائلية , والعمل على استمرار صلته بالمجتمع 
وتبدأ هذه الرعاية من اليوم الاول من دخول المحكوم عليه السجن, لان انتقاله الى جو السجن يحدث تغييرا كاملا في حياته , ويجعل ايامه الاولى خاصة شديدة القسوة عليه, ومليئة بالإضرابات والقلق والعذاب النفسي ,لذلك فإن الوقوف بجانب النزيل ومساعدته في مقاومة ظروفه الجديدة والتغلب عليها من اليوم الاول لدخوله السجن ,يسهم الى حد بعيد في نجاح برامج التأهيل 
- وتشمل الرعاية الاجتماعية للمسجونين ما يلى :
· البحث الاجتماعي الشامل لكل نزيل وهذا يتطلب مقابلات فردية مع السجين ومقابلات مع اسرته والاطلاع على ملفه الشخصي .
· للأخصائيالاجتماعي كممارس عام دوره في توجيه ومساعدة النزلاء على الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل المؤسسة العقابية .
· يقوم الأخصائيالاجتماعي بمساعدة المسجون على اختيار اوجه النشاط الرياضية والاجتماعية والفنية والترويحية التي تلائمه .
· يعمل الأخصائيالاجتماعي على تدعيم الصلة بين السجين والمجتمع الخارجي .
· يتعدى دور الأخصائيالاجتماعي اسوار المؤسسة العقابية بعد الافراج عن النزيل,الى مراقبته في وسطه الاجتماعي ومساعدته على توفير فرص عمل له .
· ثامنا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
تعتر مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى الركائز الاساسية المعاصرة في تنفيذ البرنامج العلاجي التأهيلي للمسجونين , وذلك لما لها من دور فعال في مساعدة السجين على ما قد يعانيه من مشكلات اقتصادية كانت او اجتماعية , ونفسية هذا بالإضافة الى تزويده بكافة الاسلحة المعنوية الكفيلة بإعادته الى المجتمع مواطنا صالحا .
· ويتم تطبيق منهج الممارسة العامة في اطار رعاية المسجونين على النحو التالي :
 1- العمل مع النسق الفردي – ويتم ذلك من خلال :
· الاهتمام بالفرد السجين كإنسان له سماته الخاصة وظروفه ومشكلاته
· مساعدة السجين على تحسين اداءه لوظائفه وادواره الاجتماعية .
· مقابلة المسجونين الواردين الى السجن للتعرف عليهم وبث الثقة في  نفوسهم مع استخدام فن المقابلة كوسيلة من وسائل العلاج .
· تسجيل اسماء المسجونين الذين تبلغ احكامهم 6شهور فأكثر في نموذج  خاص بحصرهم وبحث حالتهم .

  2- العمل مع نسق الجماعة :
حيث تهتم مهنة الخدمة الاجتماعية بسلوك السجين من خلال علاقته وسلوكه الجماعات التي ينتمى اليها , والتي عن طريقها يشبع كل احتياجاته النفسية من حاجة للحب  والعطف او الامن او التقبل وغير ذلك من الحاجات الضرورية لحياة انفعالية سوية 
· ويقوم الإخصائي الاجتماعي مع نسق الجماعة فى مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
· 0 تكوين جماعات منظمة متجانسة من بين المسجونين ( رياضية – ثقافية – اعلامية –ترفيهية ) حسب رغبات المسجونين وتشجيعهم .
· 0 تسجيل انواع النشاط التي تمارسها جماعات المسجونين وتقييم نمو الجماعات للوقوف على مدى ملاءمة الانشطة لمرحلة النمو التي تمر بها الجماعة .
· 0 الاطلاع على ابحاث المسجونين التي تجرى لهم عقب ورودهم للسجن للوقوف على حالة وظروف كل مسجون تمهيدا لإدماجه في الجماعة الملائمة له والاتصال بإخصائي الاستقبال وبحث الحالات .
3- العمل مع نسق المجتمع : 
حيث تهتم المهنة بالوقوف على احتياجات ومشكلات افراد المجتمع وجماعاته والوقوف على امكانيات وموارد هذا المجتمع سواء المتاحة منها او التي يمكن اتاحتها للعمل على المواءمة بينها .
  - ويمكن للممارس العام ان يقوم في عمله مع نسق المجتمع في مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
· مقابلة المسجونين المحكوم عليهم قبل ميعاد الافراج عنهم لتهيئتهم للخروج الى البيئة الخارجية .
· الاتصال بمديريات الشؤن الاجتماعية وجمعيات رعاية المسجونين لتمكين حصول المفرج عنهم على خدماتها .
· ثانيا: اهمية دراسة التسول .
التسول كمشكلة تهتم بدراستها عديد من التخصصات والعلوم كعلم النفس ,والاجتماع ,والخدمة الاجتماعية ,والاقتصاد ...الخ
  وتتضح اهمية دراسة التسول كموضوع يمثل احد مظاهر السلوك المنحرف للاعتبارات التالية .
  الاعتبار الاول :ان التسول اصبح ظاهرة اجتماعية تعانى منها الدول المتخلفة او النامية بصفة العموم واتخذ شكلا حادا مهددا للمجتمع ,فامتد الى وسائل المواصلات والشوارع والنواصي .
الاعتبار الثاني :ان المتسول يعتمد على استثارة جوانب الشفقة في الانسان ويستثير عواطف الخير ,وبالتالي تعددت الاساليب والطرق التي يتفنن بها المتسول كي يستثير نوازع الاحسان .
   الاعتبار الثالث :ان التسول اجتاح كل الفئات السنية من الطفولة حتى الشيخوخة ومن الذكورة حتى الانوثة واصبح من العسير التعامل معه قانونيا في ظل هذا التغلغل الاجتماعي ورده الى عوامله الاجتماعية الطبقية او النوعية الاقتصادية .
  الاعتبار الرابع :ان التسول ظاهرة مستمرة باستمرار تدفق سكان الريف الى الحضر وباستمرار التكدس البشرى في المدن مع ضعف فرص العمل والانتاج .
  الاعتبار الخامس :ازدياد حجم المشكلة خلال بعض المناسبات وخاصة المناسبات الدينية ويشكل ذلك مظهرا غير حضاري خاصة مع انتشار هذه الظاهرة في الشارع المصري .


تاسعا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المتسولين .
 تعتبر دور رعاية المتسولين من المؤسسات الاجتماعية التربوية الاصلاحية التي يناط  بها مسئولية رعاية المتسولين والتحفظ عليهم حتى تتوفر الظروف لخروجهم الى المجتمع الخارجي ,وهى في سبيل ذلك تقدم اوجه رعاية اجتماعية وتدريبية وتشغيلية وثقافية وتعليمية .
· ويمكن تحديد دور الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في مجال رعاية المتسولين في قيامه بالمهام التالية ”-
  المهمة الاولى : استقبال المتسول فور وصوله الى الدار واعداد ملف خاص به
 المهمة الثانية : اعداد بطاقة اجتماعية لكل نزيل 
 المهمة الثالثة : الاشتراك في اعداد السجلات الخاصة بالدار والتي تبين عدد النزلاء بها .
  المهمة الرابعة :الاشتراك في اللجنة المشكلة بالدار من الإخصائي الاجتماعي و رئيس الورشة .
  المهمة الخامسة :يساهم الإخصائي الاجتماعي كممارس عام في الخدمة الاجتماعية في وضع سياسة العمل في دار رعاية المتسولين وتنفيذها من خلال مساعدة اللجنة المسؤولة عن تنظيم العمل بالدار 

· شكل الاختبار النهائي  
· اسئلة موضوعية         -     اسئلة مقاليه 
· الاسئلة الموضوعية ( الاختيار بين متعدد – والخطأ والصواب ) . 
· الاسئلة المقالية :  ( عدد\ عددي – اشرح \ اشرحي – فسر \ فسري – عرف \ عرفي ) . 
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